
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدخل

 السّياسيّةكم أنظمة الحُ إلى



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

  

 

 مدخل إلى
 أنظمة الحكم السياسية 

 

 
 

 

 

 

 لمؤلف:ا
 حمّود علي خير

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 مدخل إلى أنظمة الحكم السياسية.اسم الكتاب: 

 .حمود علي خيرتأليف:  

 . 1028: سنة الطباعة 

 نسخة.  2000: النسخ عدد 

 .ISBN 978-9933-18-835-1الترقيم الدولي: 

 تمت في:  جميع العمليات الفنية والطباعية 

 والنشر والتوزيعللطباعة مؤسسة رسلان  دار       

 

 جميع الحقوق محفوظة لدار رسلان
 

 : التالي العنوانيطلب الكتاب على 

 

  نرسلامؤسسة دار 
 للطباعة والنشر والتوزيع

 ااندمشق ــ جرم سوريا ــ

 0036922 0617060هاتف: 

 0036922 0697060هاتف:

 0036922 0691860فاكس: تل

 اانجرم 103ص. ب: 
darrislansyria@gmail.com 

 

  



5 
 

 مقدمة

 ،ةالوطنيّ  الدّولةة على سيادة ة العالميّ في ظلّ التّعدّي السّائد من قبل الإمبرياليّ 
يّة مَطلباً وطنيّاً الدّستور و  السّياسيّةومؤسّساتها  الدّولةيأتي الاهتمام بدراسة شكل 

نسانيّاً وحَضاريّاَ في الوقت ال يجبُ أن يُشاركَ فيه كلّ مَن يحبّ وطنَه  راهن،وا 
واحترام مؤسّساتها  الدّولةويخاف على سيادته واستقراره. وبات الدّفاع عن سيادة 

 السّياسيّةا الاجتماعيّة و ياسيّ وفق مضامينهالشّرعيّة بعُرفِها القانونيّ السّ 
اسة المجتمع ونُخَبِهِ وليس سَ  ،أمر يَهمُّ أبناء المجتمع بشكل عام ،والاقتصاديّة

ن الفوضى الإعلاميّة التي تعرَّضت    الدّولةلها هيبة  الثَّقافيّة والفكريّة فقط. وا 
وما ظهر من فوضى في المصطلحات  ،عيد العالمي والإقليميعلى الصّ  ،الوطنيّة

والأمن  ،التنّميةفي البناء و  ،ودورها الأساسي الدّولةتي استهدفت تشويه رمزيّة ال
في وعيهم وصحّتهم وحالتهم  النَّاسورفع مستوى  ،والعدل ونشر العلوم ،والأمان
 ستغرباً.بات أمراً مُ  ،المعاشيّة

من  ،الوطنيّة الدّولةعناوين وأفكار حول دور  ،لقد برز للعيان وبشكل فج      
فمنهم من طرح فكرة  ،ور والمؤسّسات فيهاومن ثمّ استهداف للدّ  ،استهدافٍ للتّسمية

دة في مواجهة  الدّولة المرنة في  الدّولةومنهم من قدَّم  ،الموحّدة الدّولةغير الموحَّ
ومنهم من أشار إلى دولة الاقتصاد الحُرّ في مواجهة  ،الصّلبة الدّولةمواجهة 

مُخطِّطة تنمويّاً لصالح كلّ فئات الشّعب. هذه الطُّروحات والأفكار الرّاعية ال الدّولة
هَة ضدّ دول العالم النَّامي ،ياسات الإمبرياليّةهي من إبداعات السّ  )دول  ،موَجَّ
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 ،ول الطّرفيّةأو بمعنى أدقّ دول الجنوب أو الدّ  ،إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينيّة(
 .السّياسةفي بحوث مفكري الاقتصاد و  تلك التَّسمية التي بدأت تُعَمَّم

على مقدرات  الرَّأسماليّ  ياسات المُشرعِنة دوليّاً للمركز الإمبرياليّ وأمام السّ     
فقارها وجعلها تابعة ،الدّول الوطنيّة عمدت الإمبرياليّة العالميّة بعد  ،لاستغلالها وا 

تاحاً لها شعرت أنّ ميزان القوّة والهيمنة أصبح مُ  وبعد أن   ،انتهاء الحرب الباردة
فانتهجت سياساتها التّسلُّطيّة عبر استغلالها لهيئات الأمم المتّحدة في  ،كما تريد

ومحاربة  الدّيمقراطيّةبحجّة نشر  ،ولشَرعَنة التَّدخُّل في الشُّؤون الدَّاخليّة للدّ 
ومحاربة المُخدِّرات وغيرها من  ومحاربة أسلحة الدّمار الشّامل ،كتاتوريّاتالدّ 
عتها وروَّجتها ووزّعتها على العالم من خلال صنَّ سميات التي هي بالأصل التّ 

 وأكبر مثال على ذلك تصنيعها الإرهاب وأدواته.  ،تصنيعها لأدوات وعملاء لها

تباينة اريخ بتفسيرات عديدة ونماذج  مُ بشكل عام عبر التّ  الدّولةمفهوم وقد مرّ     
فمن نموذج دولة الرّفاه والازدهار التي نادى  ،السّياسيّةمن الأنظمة الاقتصاديّة و 

والتي شكّلت منظومة واسعة بعد الحرب  نموذج الدولة الاشتراكيّةإلى  ،)كينز( بها
ول النّامية التي اختارت التّطوّر اللارأسمالي وصولًا إلى نموذج الدّ  ،العالميّة الثَّانية
 ياسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة.السّ  صياغة دوراً أساسيّاً في لةالدّو بهدف منح 

وغدت ضرورة  ،وأغراضهم النَّاسالوطنيّة عبّرت عن حاجات  الدّولة ،إذاً     
لجعل  ،لتحقيق طموحاتهم ورغبتهم في إنشاء العقد الاجتماعي الضّمني فيما بينهم

نجازاتها مطلباً جماعيّاً للنَّ  الدّولةنشاطات  في  الدّولةاس. وبهذا أصبح دور وا 
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وحاجاتهم ضمن  مجتمع  النَّاسمرهون برغبة  ،طوّر أو الاضمحلالالوجود والتّ 
 . الرّأسماليّ  وليس نتيجةً لرغبة خارجيّة تتمثّل بالمركز الإمبرياليّ  ،الدّولة

المفكرين  فإنّ  ،وحاجاتها النَّاسوتفهُّماً لإرادة  ،ونتيجة لمقتضيات الواقع    
الذين كانوا يؤمنون باضمحلال دور  ،ةقتصاديين من أقطاب المدرسة الماركسيّ الا

نراهم أمام ظروف الواقع يُصرّون على إعطاء دور كبير وأساسيّ لآليّة  ،الدّولة
وجعل هذا الدّور  ،الاقتصاديّة والاجتماعيّة النَّاسفي تدخّلها اللّازم في حياة  الدّولة
 لا بل ذهب البعض ،للوقوف في وجه طغيان الليبراليّة المتوحّشة اً وقويّ  اً ومهمّ  اً بارز 
ووجودها  ،وقوّتها نتيجة طبيعيّة لصراع الطّبقات الدّولةإلى اعتبار تشكُّل  منهم

 أمر مهم وموضوعيّ في تطوّر المجتمعات.

ورغم الخلاف المبدئي بين أصحاب النظريّة الاشتراكيّة وأنصار الحريّة     
واعتبارها  ،وحالتها الموضوعيّة الدّولةتجاه وجود بينهما نرى توافقاً  ،الاقتصاديّة

 ،حالة ضروريّة لإدارة المجتمع. وهذا الرّأي المُتَّفق عليه بين أنصار النّظريّتين
 الدّولةالتي تنادي بإنهاء دور  ،يخالف بالمطلق رأي أنصار الليبراليّة الجديدة

جاء بسبب تطوّر  ه الاتجاه الليبراليّ الوطنيّة. وهذا الرأي الذي يرغب فرض
ول الرّأسماليّة بعقلها الإمبريالي وما رافقها من تأسيس للشّركات اقتصاديّات الدّ 

نجح في  ،سّس لفكر سياسيّ جديدهذا أ الاقتصاديّة العملاقة العابرة للدول. كلّ 
خاصّة بعد  ،ول الفقيرةعلى مقدّرات الدّ  ،ول الغنيّةهيمنة جديدة لهذه الدّ  فرض

ومغادرة مفهوم  ،انهيار المنظومة الاشتراكية مع مطلع تسعينات القرن الماضي
 في أوربا الشّرقيّة. السّياسيّةالاشتراكيّة مسرح الحياة  الدّولة
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الوطنيّة لجعلها تابعة  الدّولةسعينات زاد حجم الضّغط على واقع ومنذ مطلع التّ     
لّا  ،العالميّ  لدول المركز الرَأسماليّ  لاقت الويلات وأصبحت عُرضةً للمؤامرات وا 

إثنيّة أو  تحت مزاعممن نزاعات مُسلّحة  ،ول الإمبرياليّة متاحاً وفق ما تراه الدّ 
 تحت تسميات متعدّدة سبق الإشارة إليها.  ،أو لأسباب مُشرعَنة  ،طائفيّة

بسبب  فمنذ انتهاء الحرب الباردة بلغ عدد النّزاعات المُسلحة العشرات    
 ثرواتواستغلال  ،لاحياسات الاستعماريّة الجَديدة التي تمّ تفجيرها لبيع السّ السّ 

وبعيدة  ،وجعل هذه المجتمعات جماعات متقاتلة مع بعضها البعض ،المجتمعات
 عن أي مظهر من مظاهر المدنيّة والتقّدّم.

سيطرة ة المُ لقوّ الوطنية صاحَبَ وجود حالة ا الدّولةممّا تقدّم تبيّن أن مفهوم     
أغلب  ولطالما أنّ  ،من سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة الدّولةعلى كلّ مؤسّسات 

الاجتماعيّة  التنّميةعاية في ظلّ مفاهيم المجتمعات قد عاشت واقع دولة الرَّفاه والرّ 
عليم والتي فسحت المجال لكلّ أبناء المجتمع لينالوا حقّهم في التّ  ،والاقتصاديّة

 .السّياسيّةحّة والعدالة والأمن والأمان والمشاركة الفعليّة في الحياة والصّ 

لفت في هذه المجتمعات في الوقت الحاضر دعوتها إلى العودة والشّيء المُ     
تها في يّ مع إضفاء لمسات جديدة على بنية هيكل ،الوطنية الدّولةإلى نظام 
وفق حالة ظروف  ،ةوالعلاقات الاجتماعيّة والاقتصاديّ  الدّيمقراطيّةالممارسة 

وانطلاقاً من واقع  ،وليّة التي طرأت. لهذاغيُّرات الدّ مناخات اليوم فيما يتعلّق بالتّ 
نرى أنّ الدّور  ،امية بشكل عامول النّ روف الحاليّة التي تمرّ بها مجتمعات الدّ الظّ 
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ناحي الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة اعية لكلّ مبصورته الإيجابيّة الرّ  الوظيفيّ 
 والدّول. النَّاسبات ضرورة لازمة في حياة  ،السّياسيّةو 

ول الرّأسماليّة في جعل إنّ سياسة الغطرسة والاستغلال التي انتهجتها الدّ     
 ،ول الفقيرة تعيش حالات الفوضى والتّشتّت والعودة إلى مستنقع الجَهل والتّخلّفالدّ 

 ،ول سهلة المنال كونهاوتصبح هذه الدّ  ،يطرة والاستغلالليسهل عليها السّ 
وفقدان الثقّة والأمان  ،أصبحت تعيش حالات الارتباك الدّاخلي والخارجي ،للأسف

وعملت  ،الوطنيّة الدّولةأسماليّة في ضرب كيان لدى شعوبها. لقد نجحت القوى الرّ 
لة عديدة ومتنوّعة في أنحاء العالم. وقد والأمث ،ولعلى تفكيك مجتمعات هذه الدّ 

هيونيّة العالميّة في  تلاقت مصالح الإمبرياليّة الأمريكيّة والأوربيّة مع مصالح الصِّ
وساعدها في ذلك جهل وعمالة دول الخليج وتآمرها  ،ول العربيّةضرب كيانات الدّ 

 ول. هذه الدّ قمثل سوريّة ومصر والعرا ،ول العربيّة القويّةعلى نفسها وعلى الدّ 
سلّط وحياكة المؤامرات على ذات التاّريخ العريق في الاستغلال والتّ  ،)الاستعماريّة(

هاهي اليوم  ،لم والاستغلالالتي عانت شعوبها كلّ أنواع القهر والظّ  ،ول الفقيرةالدّ 
حالات الاقتتال  الشّعوبول الاستعماريّة إلى الوراء لتعيش هذه تعيدها هذه الدّ 

لغاء الآخر بطريقة بَشِعة ضمن مفاهيم عقل العشائريّة والقبليّة والطّائفيّة.  والجهل وا 

من حيث  ،السّياسيّةكم وء على واقع أنظمة الحُ في هذا البحث سوف نلقي الضّ     
 للوقوف على السّياسيّةمايُز بين النُّظُم وصولًا إلى حالة التّ  ،كوينواقع النشأة والتّ 

ات كلّ ونبيّن قدر الإمكان إيجابيّات وسلبيّ  ،خواص وميزات كلّ نظام سياسي
مسلّطين  ،ولمعتمدين بذلك على دراسة تجارب بعض الدّ  ،وبشكل مختصر ،نظام
. وعلى  الرّغم من كثرة الدّراسات السّياسيّة السّلطةوء بشكل خاصّ على نشاط الضّ 
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 ،السّياسيّةيّة التي استهدفت واقع الأنظمة الدّستور والاجتماعيّة و  السّياسيّة
ول والمجتمعات برؤية فلسفيّة تها ورصدت بشكل متتابع تاريخ تجارب الدّ وشخّصَ 

 ،إلّا أنّني أرى ،حليل الموضوعي لتلك الأنظمةسياسيّة بالغة الدّقّة في الدّراسة والتّ 
وعدم  ،وفكريّ  من حالة ضياع سياسيّ  ،روف التي نمرُّ بهاوتجاوباً مع واقع الظّ 

مر مره من عُ أن أقدّم لبنةً صغيرة في بناء كبير عُ  ،رضى عن واقع الحال
 .السّياسيّةوشيئاً من التّحليل العلميّ للأنظمة  ،الإنسان

 ،الوطنيّة ةولواقع مشاكل الدّ  ،إنّ الظّروف الحاليّة تفرض علينا أن ندرس بدقّة    
وقد يكون  ،عندها يبرز سؤال سهل ،المشاكلاخليّة والخارجيّة لهذه والأبعاد الدّ 
الوطنيّة في السّيادة  الدّولةألا وهو: أين حدود  ،في الوقت الحاضر ،الأصعب

الدّامي الذي حمل الخوف والرّعب وعدم  والاستقلال؟ خاصّة بعد الخريف العربيّ 
المؤلم وأفرز ظلاماً دامساً وجهلًا. هذا الواقع  ،لا بل والذّلّ والغدر ،الاستقرار
عادة النّظر في ترتيب الأولويّات التي م علينا الاجتهاد والتّ حتِّ والبائس يُ  فكير وا 

راسة إلى ثلاثة يمكن لها أن تساهم في حماية الوطن وسيادته. وقد قمتُ بتقسيم الدّ 
خلاصة واستنتاج هناك وفي نهاية كل فصل  ،وكل فصل إلى ثلاثة أقسام ،فصول

 وفق ما يلي: ،حاليّاً  الدّولةولِما تُستهدَف به  ،لدّولةالِما كان قائماً في شكل 

 ،وتمّ تقسيمه إلى ثلاثة أقسام ،الدّولةياسي لقيام السّ  النّظام: أسس الفصل الأوّل
 هي:

 .الدّولةالقسم الأوّل: أسس وميزات قيام               

 لطات.وعدالة توزيع السّ  السّياسيّة السّلطةالقسم الثاّني:               
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شكاليّات إسنادها.  التنّفيذيّة السّلطةالقسم الثاّلث:                 وا 

وتمّ تقسيمه إلى  ،السّياسيّةمن وجهة نظر المذاهب  الدّولة: مهام الفصل الثاّني
 هي: ،ثلاثة أقسام

 .الدّولةفي  القسم الأوّل: خصائص المذهب الفرديّ               

 ولة.للدّ  القسم الثاّني: خصائص المذهب الاشتراكيّ               

ول بين )مفهوم تعاون يجمع الدّ  القسم الثاّلث: المذهب الجماعيّ               
 عام وخاص(.

 هي: ،وتمّ تقسيمه إلى ثلاثة أقسام ،كم: إشكاليّة أنظمة الحُ الفصل الثاّلث

 .يّ الدّستور  لكيّ المَ  النّظامطلق و المُ  لكيّ كم المَ القسم الأوّل: نظام الحُ               

 .البرلمانيّ  النّظامالجمهوري و  النّظامالقسم الثاّني:               

 .من منظور المفهوم الدّيمقراطيّ  الدّولةالقسم الثاّلث:               

يمكن القول أنّني وضعت  ،الدّراسة ستناقشهومن خلال ما  ،وبناء على ما تقدّم    
 ،بشكل عام السّياسيّةكم أمام القارئ وثيقة تحليليّة لتعاريف ومضامين أنظمة الحُ 

ة من منظور الوطنيّ  الدّولةوتتضمّن أيضاً توضيح أسباب استهداف جسم 
 منهج. وقد اعتمدتُ السّياسيّةكم في الأنظمة لتشخيص حالات الحُ  ،استقرائي

 ،الأفضل النّظامليس من منطلق كشف الأخطاء وتحديد  ،المقارنة بشكل تأشيري
في تحديد الأفضليّة. وقد  والقارئ هو صاحب الحقّ  ،بل لأبُيّن واقع كلّ نظام
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اعتمدتُ أسلوب البرهنة في بعض الأحيان كي تتكشّف الحقائق التي فيها شيء 
 .السّياسيّةمن الغموض في بعض الأنظمة 

نّي إذ أضع هذا البحث بين يديّ القارئ     لّي أمل في أن أكون قد قدّمت فكُ  ،وا 
لتساهم في  ،تُضافُ إلى بحوث وكتب مكتبتنا العربيّة ،له معلومات جديدة ومفيدة

من أجل مستقبلٍ أفضل لأجيالنا التي  ،ياسي والاجتماعيتطوير بنية العمل السّ 
 م.تستحقُّ منّا العمل والجّدّ والاحترا
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 الفصل الأوّل

 الدّولةياسي لقيام السّ النّظامأُسس 

 :مقدّمة الفصل

فهي ظاهرة  الدّولةأمّا  ،ونوع الحكومة الدّولةياسي شكل السّ  النّظامالمقصود ب    
ولهذا كثيراً ما كان يُعرَف  ،السّياسةعب أن نفصل بينها وبين ومن الصّ  ،سياسيّة
 ،العامّة في المجتمع السّلطة. ومع اتّساع مجالات عمل الدّولةبعلم  السّياسةعلم 

 الدّولةفقد وصلت مهمّة  ،ة والاجتماعيّة والثقافيّةالتزاماً بتنفيذ حاجاته الاقتصاديّ 
 السّياسي النّظاموأصبح شكل   ،إلى كل الميادين الحياتيّة والمعاشيّة للمواطن

من  النّظامفي واقع  التنّفيذيّةيّة و الدّستور و  السّياسيّةيُحدّده حالة تطوّر المؤسّسات 
 كل والمهام. حيث الشّ 

تُحدّد  ،ة والاجتماعيّةورؤيته للحالة الاقتصاديّ  النّظامغدت مسألة التزام وبهذا     
بيعة على وضوح وتنعكس هذه الطّ  ،ولةالعامّة للدّ  السّياسةطبيعته الفلسفيّة في 

ة وعلى فهمه الاستراتيجي في معالجة القضايا الاقتصاديّ  ،ياسيالسّ  النّظامهويّة 
أسقط  الدّولةطوّر في حياة . وهذا التّ النَّاسحياة  والاجتماعيّة والثقافيّة التي تهمُّ 

ليتعدّاه  ،الدّولةي لطبيعة الدّستور انوني و هم القَ حاديّة الفَ د بأُ المقولة التي كانت تنفرّ 
أصبحت تعالج  الدّولةكون طبيعة  ،أوسع وأشمل ،(الدّولة)مفهوم  إلى أن المفهوم

 المفاهيم الاجتماعيّة والاقتصاديّة.
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في أيّ مجتمع يُبنى على أساس وجود  السّياسي النّظامممّا تقدّم نرى أنّ     
وصهر علاقاتهم في كيان سياسيّ مُنظّم اسمه  النَّاسالتي تُمثّل اندماج  الدّولة
ر من خلال مؤسّساتها عن حالة تعاونهم ونُضج عبِّ تُ  ،(الدّولةأي ) وهي ،الدّولة

ضلع مثلّث قيام أ التي تمثّل أحد السّياسيّة السّلطةقراراتهم التي أهمّها اختيار شكل 
الذين اختاروا بعضهم  النَّاس(. فالسّياسيّة السّلطة ،الشّعب ،)الأرض ،الدّولة

فيما وكأنّهم بذلك قد اتفّقوا  ،ووجدوا في تعاونهم حالة حماية واطمئنان لهم ،البعض
وضَبَط إيقاعه تراتبيّة  ،رَسَمت  ملامحه صورة تعاونهم ،بحالة عقد اجتماعيبينهم 

 العلاقات فيما بينهم.

هي  ،سبة لهمبالنّ  ،التي كانت الدّولةوكلّ ذلك حفَّزهم لفهم الاختيار لشكل     
عة إلى العشيرة وثمّ الصّورة الأرقى والأشمل لتطوّر العلاقات من حالة الجما

 الدّولةطوّر إلى فهم طبيعة علاقات ضج والتّ لتصل بهم حالة النّ  ،القبيلة
وحالات تشتّت  ،لم الهمجيالتي تخلِّصهم من مظاهر العنف والظّ  ،ومؤسّساتها

 الأفراد عن بعضهم البعض.

ماعة نفسَها في الأرض التي رغبت العيش عليها والبقاء وهكذا فقد رأت الجَ     
اضجة الي منحتها رؤية عاون والعلاقات النّ واختارت فيما بينها حالة التّ  ،فيها

لاقات. ومن تلك الأفكار والعناوين التفكير والاختيار لهيئة مسؤولة حاكمة لهذه العَ 
 ،مهامها الأساسيّةبالتي تستطيع أن تضطلع  الدّولةوصلت إلى تحديد أسس تشكُّل 

بل  ،متنوّعة. وكلّ ذلك لا يأتي دفعة واحدةوتقديم خدمات  ،وعدل ،من حماية
في  ،مهامها ووظائفها الأساسيّةالدولة لتنفيذ  من خلالتمرّ بمراحل عديدة  الدّولة

 اخليّة والخارجيّة بشكل عام.  الأبعاد الدّ 
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 القسم الأوّل

 الدّولةسس وميزات قيام أ  

على حقيقة علميّة تحدّد أنّ  والاجتماعيّة السّياسيّةاتفّق العلماء في العلوم     
ان يقطنون هذا سكّ  ،ثلاثة: وجود إقليم ،وظهورها بشكل كامل الدّولةمقوّمات نشأة 

وآخرون تصوّروها أركاناً  ،كن هناك من اعتبرها شروطاً ل ،سلطة سياسيّة ،الإقليم
لكنّ الأقرب إلى  ،الدّولةسساً مميّزة لقيام ثالث أُ فيما اعتبرها فريق  ،أساسيّة

سس تحدّد وجودها حقيقة استكمال شكل صنيف العلمي هو تحديدها بعوامل أو أُ التّ 
 ،سس أو العواملروط أو الأُ بصيغتها العلميّة. وللوقوف على طبيعة هذه الشّ  الدّولة

 يمكن تحديدها وتوضيحها وفق ما يلي:

 :أو السّكان الشّعبوجود  الشرط الأوّل:_ أوّلا     

وفيه من  ،اريخيّةوالاجتماعيّة والتّ  السّياسيّةوهذا العنوان له معانيه ودلالاته     
وعلاقاتها في بعض  السّياسةفصيلات المتنوّعة والمتعدّدة والمعقَّدة ما لا تدركه التّ 

 الأحيان.

 ،برغبتهم ،وتوافقوا ،تعرّفوا على بعضهم البعض ،فالشّعب مجموعة من الأفراد    
وقد جمعتهم مع بعضهم  ،سبة لهمسويّة في بقعة جغرافيّة واضحة بالنّ  على العيش

فرَضَت فيما بينهم تحقيق حالة من الانسجام نتيجة لتقارب  ،علاقات وروابط
 المصالح وتعدّد عوامل الارتباط واللّقاء.
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 ،قد يكون هؤلاء الأفراد الذين يمثلون كلمة الشّعب أو السّكان ،وبطبيعة الحال    
أو أنّهم تواجدوا في المكان الذي رغبوا الإقامة  ،هم اختاروا مكان لإقامتهم برغبتهم

روف والأقدار هي من فرضت وجودهم في مكان أو قد تكون الظّ  ،فيه سكناً بقوّتهم
ولكنّ مشيئة ظروفهم أوصلتهم إلى هذا المكان. ويمكن أن  ،لم يختاروه برغبتهم

وقد  ،ماليّة والجنوبيّةوربيين  إلى أمريكا الشّ نسوق مثالًا على ذلك هو هجرة الأ
 ،ولكنّ حالة اللّقاء والتّعاون فيما بينهم ،كانت هجرتهم من دول أوربيّة متعدّدة

واستطاعوا  ،جاءت من خلال أنّهم أوربيين وينتمون إلى قارّة واحدة ولون واحد
قامة دولتهم الحاليّة الولايات المتّحدة الأمريكيّ   ة. فرض وجودهم وا 

والذي لا يمثّل شرطاً  ،جب الإشارة إليه هو عدد السّكانيء الآخر الذي يوالشّ     
كما هو حاصل في دولة  ،فقد يكون العدد المتواجد بضعة آلاف ،الدّولةلقيام 
 ين.وقد يكون بمئات الملايين كما هو الحال في دولة الصّ  ،قَطَر

لِما لذلك من  ،للوقوف على الفرق بينهما ،انوبالعودة إلى كلمتيّ الشّعب والسّكّ     
لها دلالة الهويّة  الشّعبنجد أنّ كلمة  ،معاني سياسيّة وفروق بين الكلمتين

ولغتهم  النَّاسوابط التي تعود إلى طبيعة والعديد من علاقات الرّ  ،والجنسيّة
 ،النَّاسن لاقات بيشكِّل أوثق العَ وهي بذلك تُ  ،بهم وعاداتهمسَ بهم وحَ سَ وجنسيّتهم ونَ 
 ورعاياها الأصليين.  الدّولةلون أيضاً جنسيّة وهم بذلك يمثّ 

من  ،أو على هذا الإقليم ،اطنين على هذه الأرضأمّا السّكان فيمثلون كلّ القَ     
 مواطنين أصليين وأجانب وافدين إليها.
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وكما  ،لأنّه ،احية الجنسيّة والهويّةولهذا فإنّ مفهوم الشّعب أصحّ وأبلغ من النّ     
وتجمعهم روابط متعدّدة وقويّة تجعل  ،هؤلاء الأفراد يعيشون عيشة دائمة ،أسلفنا

 ،ة أو قوميّة أو لغويّةوابط تاريخيّ منهم وحدة سياسيّة متماسكة. وقد تكون هذه الرّ 
أو أنّهم اتفّقوا على أهداف ومصالح مشتركة جمعت بينهم رؤية واحدة للعيش 

فهذا  ،أو موجود قسم منها فقط ،وابط موجودةانت كلّ هذه الرّ حتى ولو ك ،والاتفّاق
 هم أنّهم التقوا واتفّقوا على العيش معاً فوق أرض واحدة مُحدَّدة المعالِم.المُ  ،لا يهمّ 

لأنّه هو الذي يحدّد  ،الدّولةمفهوم الشّعب هو الأصحّ في شروط قيام  ،إذاً     
ي: هل انتماء هذا ه ،سألة في غاية الحساسيّةوهذا يقودنا إلى م ،هُوّيّتها الحقيقيّة

وخاصّة  ،؟ بالطبع لاالدّولةشرط ضروري لقيام  ةواحد ةبشريّ  الشّعب إلى سلالة
لالة شعب ينتمي إلى سُ  ،على الإطلاق ،إذ ليس هناك ،عاصرةفي حالتنا المُ 

وبسبب  ،وذلك بسبب حالات الانزياح الدّيموغرافي التي تحدث باستمرار ،واحدة
وغزوات المحتلين  ،ةوحروب الإبادة العرقيّ  ،ةاريخيّ ظروف الهجرات التّ 

رين التي فرضت حالات ديموغرافيّة متبدّلة بين الشّعوب على الأرض والمستعمِ 
ولو أن الشّعوب متباينة في درجة ونسبة  ،حيث سقطت هذه الفكرة ،الواحدة

 الاختلاط مع غيرها من الشّعوب الأخرى.

ول التي لها نّ الواقع يبيّن لنا من خلال مشاهدة تكوين ونشوء بعض الدّ كما أ   
فهناك  ،لغة واحدة الشّعب ليس بالضرورة أن يتكلّم هأنّ  ،وليّة والعالميّةمكانتها الدّ 

والهند  ،وسويسرا ،دول يتكلّم شعبها عدّة لغات كما هو الحال في الولايات المتحدة
ياسي أن تعتمد لغة رئيسيّة للعمل السّ  الدّولةولكن يُفرض على  ،وغيرها

 اخليّة.سميّة الدّ وعلاقاتها الرّ  ،بلوماسي في علاقاتها الخارجيّةوالدّ 
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ياق هو: تطابق مقوّمات الشّعب نويه إليه في هذا السّ يء المهم الواجب التّ والشّ     
أو على  ،حيث تغدو في منظومة واحدة ،في بعض الأحيان مع مقوّمات الأمّة

. وفي كلتا الحالتين لا الدّولةإذ يوجد تباين بين مقومات الأمّة و  ،من ذلك العكس
التي كان قد سعى وأكّد على أواصر  الدّولةيؤثّر ذلك على انتماء الشّعب لهذه 

ظر بغضّ النّ  ،في العيش المشترك فيهاغبة الأكيدة العلاقة الأخويّة والمصيريّة والرّ 
 مم.إلى عدّة قوميّات أو أُ عن وجود التبايُن في الانتماء 

كما هو الحال  ،هناك توافق بين مقوّمات الأمّة والشّعب في دولة واحدة ،فمثلاً     
تبايُن في انتماء الشّعب إلى عدّة  ،على العكس من ذلك ،وهناك ،في فرنسا وألمانيا

في  ،في الهند ،في روسيا ،في تركيا ،مسامم كما هو الحال في النّ قوميّات أو أُ 
 ول. وغيرها الكثير من الدّ  ،لولايات المتّحدة الأمريكيّةا

وهو ينتمي  ،ولكنّه موزّع في عدّة دول ،وقد نجد شعباً ينتمي إلى أمّة واحدة    
عب كما حصل للشّ  ،فرضت عليه ذلك السّياسيّةروف إذ أنّ الظّ  ،إلى أمّة واحدة

كان يعيش في ظلّ  فبعد أن   ،العربي الذي تمّ توزيعه وتشتيته في أقطار متعدّدة
موزّعاً في عدّة دول ودويلات  ،وكما نرى ،أصبح الآن ،أو كيان واحد ،دولة واحدة

مارات ومشيخات التي  ،وابط المشتركة المتينةورغم الرّ  ،رغم كلّ عوامل اللقاء ،وا 
 .ول الاستعماريّة تحقيقاً لمصالحها وأطماعها في استغلال الوطن العربيّ فرّقتها الدّ 

ولهذا اعتبُر  ،الدّولةم الشّعب في نشوء ممّا تقدّم نرى أهميّة عنصر أو مقوِّ     
في حين أنّ الأمّة ليست أكثر من ظاهرة  ،الشّرط الأساسي والرئيس في أقامتها

 ،قافةاريخ والمصالح المشتركة والثّ اجتماعيّة تتحدّد عوامل وجودها بالدّين والتّ 
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أمّا الشّعب فقد ينتمي إلى عدّة ديانات أو عدّة  ،وغيرها من العوامل والصّفات
لى عدّة أمم وقوميّات ،لغات هو  ،الدّولةولهذا فإنّ مفهوم الشّعب بالنسبة لقيام  ،وا 
 ابت.والثّ  امل الرئيس والأساسيّ العَ 

 الإقليم(: ،أو )الأرض ،ةاني: المساحة الجغرافيّ رط الثّ ثانياا _ الشّ 

 ،فالشّعب الذي أراد العيش مع بعضه البعض في حالة من العلاقات الطيّبة    
بحاجة إلى بقعة من الأرض  ،ونسج مفاهيم المصالح المشتركة ،والرّغبة في التّملُّك

فوجود الأرض هو الحالة التي تؤمّن  ،لهذا ،توفّر له تحقيق أحلامه وأحلام أبنائه
ة والاجتماعيّة سة نشاطاتهم الاقتصاديّ لهم العيش وتحقيق حاجتهم إلى ممار 

قامة كيان وهي أيضاً التي تضمن لهم الاستمرار في اللّ  ،السّياسيّةو  قاء والحياة وا 
 .الدّولة

وتشمل  ،بحدود واضحة ومعترف بها الدّولةفوجود الأرض التي تُشكّل إقليم     
 ،حقّ السيادة الدّولةهذا الإقليم هو الذي يمنح  ،معها عمقها المائي ومجالها الجوّي

 ويمنح أفرادها حقّ الدّفاع عنها وتحقيق أنظمتها.

 ،وهي مصدر قوّته وكرامته ،عب هي وطنه الذي يعتزُّ بهوالأرض بالنسبة للشّ     
ويتجدّد  ،عبحيث يتغنّى بهذا الوطن ويفرح بعطاء خيراته التي تتجدّد خيراً للشّ 

 ،يدافع عن حدوده بكلّ حبّ وطواعيّةعطاء الشّعب لها. وهو )أي الشّعب( بدوره 
ومفهوم الوطن  ،فالوطن هو رمز الشّعب وهويّته التي يفتخر بها وبانتمائه إليها

 مفهوم عميق يحتاج إلى بحث خاصّ به.
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بيعيّة فالحدود الطّ  ،بحدود طبيعيّة أو بحدود اصطناعيّة الدّولةويتحدّد إقليم     
أمّا الحدود الاصطناعيّة فيجري  ،راً وبحيراتغالباً ما تكون جبالًا وبحاراً وأنها

وغالباً ما  تكون حواجز من الحجارة والأتربة أو الأسلاك  ،الاتفاق وتحديدها
 الشائكة.

هو تلك المساحة من الأرض التي يبسط الشّعب سلطته  الدّولةإقليم  ،إذاً     
تكوّن الإقليم وقد ي ،بما تتضمّنه من سهول ووديان وجبال وبحيرات وأنهار ،عليها

 من عدّة جُزُرٍ كما هو واقع الحال في اليابان وبريطانيا.

فقد تكون  ،حدّدة بمعايير الحجمليست مُ  الدّولةكما أنّ المساحة الواجبة لقيام     
وقد تكون محدودة كما هو واقع الأمر في لبنان  ،واسعة جداً  الدّولةمساحة أرض 

 وقوّتها. الدّولةهذا يؤثّر فقط في مكانة  ،والبحرين وغيرهما

تتمتّع بالمجال الحيوي للجزء المجاور لها من البحار والمحيطات في  الدّولةو     
يطرة في العمق البحري تحديد ملكيّة السّ  وقد تمَّ  ،(1) تاخم لساحل إقليمهإقليم ما مُ 

 الدّولةونفوذ حيث بيّنت هذه المعاهدة ملكيّة  ،/8591حسب معاهدة جنيف عام /
وحدّدت اختصاصات وصلاحيّات وحدود ممارسة إدارة  ،في الشّواطئ المتاخمة لها

 الدّولةي عشر ميلًا بحريّاً. كما تُمارِس وذلك بنطاق مائي يصل إلى اثن ،الملكيّة
سيادتها وصلاحياتها الاختصاصيّة على إقليمها الجوّي الذي يعلو مساحة إقليمها 

 الأرضيّ وحدودها المائيّة. 

                                                           

 /.737ص/ ،الإسكندريّة ،دار المعارف ،/8599/ ،7ط ،القانون العام ،علي صادق ابو هيف - 1
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تتعامل وفق القوانين في تطبيق السّيادة والسّماح  أن   الدّولةويُفرض على     
وفق مبادئ علاقات المصالح  ،ول باستعمال إقليمها)مجالها( الجويلغيرها من الدّ 

 دَلَة.المتبا

 لذا اعتبُر هذا البُعد ،الدّولةومن هنا نرى حجم القيمة الحقيقيّة لإقليم     
 كن الأساسي والرئيس.لا بل الرّ  ،الدّولةأهمّ شرط لقيام  )المادّي/المعنوي(

جميع سكان  الإقليم يأتي من خلال سيادتها على يادة علىللسّ  الدّولةوممارسة     
هول لا على الجبال والسّ  ،وبالتالي هي تمارس سيادتها على الأفراد ،الإقليم

فاع عنه ضدّ أي اعتداء إلّا حالة وليست حالة استثمارها للإقليم والدّ  ،والوديان
 لإقليمها.  الدّولةسيادة واحترام 

وهي في هذا  ،صرّف في الملكيّة والاستثمارفي التّ  الدّولةوهذا يوضّح حقّ     
يادة وتتصرّف وفق اعتراف السّ  ،مو فوق مفاهيم الملكيّة العامّة والخاصّةالاتجاه تس

 وليّة المتعارَف عليها.الدّ 

فكير في ظروف واقع الحال الذي تعيشه ما سبق من حديث يقودنا إلى التّ     
 ،ول الفقيرة بشكل خاصّ ضمن منظومة الدّ  الدّولةوواقع ظروف  ،بشكل عام الدّولة

 ،وبعد انتهاء الحرب الباردة ،أي دول الجنوب كما يُطلَق عليها حاليّاً. حيث نرى
طب وهيمنته على شرعيّة وظهور مفهوم أُحاديّة القُ  ،وانهيار المعسكر الاشتراكي

نرى وجود تعدٍ حقيقي   ،ول ومصالحهاالأمم المتّحدة وقوانينها الناظمة لعلاقات الدّ 
 ،وعلى ثرواتها الباطنيّة ،في مجالها الجوي والمائي الوطنيّة الدّولةعلى حدود 

يادة الوطنيّة لصالح البُعد تتراجع حدود مفاهيم السّ  وقدوعلى قواها الاقتصاديّة. 
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التي تقوم على استباحة حدود  ،الرأسمالي الإمبريالي العالمي بعلاقاته الجديدة
التي  ،ول الغنيّةالوطنيّة عبر سياسات الكُتل الاقتصاديّة والماليّة لتلك الدّ   الدّولة

 ،يطرة والاحتكاربدأت منذ مطلع تسعينات القرن الماضي ترسم علاقات السّ 
 ،وليّة المتفّق عليها من خلال سياسات تلك الكُتل العملاقةوتغيير العلاقات الدّ 

تتنافى في أغلب الأحيان مع مضمون مفاهيم  التي تُشَرعِنُ لنفسها مفاهيم وعلاقات
 ولي.القانون الدّ 

 :السّياسيّة السّلطةالث: وجود رط الثّ ثالثاا _ الشّ 

 ،الدّولةووجود الإقليم كشرطين أساسيّين لقيام  ،تحدّثنا عن وجود الشّعب    
ولكن هذا  ،وأهميّتها في تحقيق العيش مع بعضهم البعض النَّاسوأشرنا إلى رغبة 
وتصون السّيادة على الإقليم إلّا  ،النَّاسالتي ترعى مصالح  الدّولةلا يُحقّق جسم 

وتقوده إلى ما يطمح  ،التي تنظّم فعاليّة وحيويّة الشّعب السّياسيّة السّلطةبوجود 
 الدّولةإليه من راحةِ ورعايةِ مصالح الأفراد وحماية الأملاك. ولهذا فإنّ إدارة 

بل هي حجم واسع  ،حها العديدة والمتنوّعة ليست كلمة نردّدها فقطوتنظيم مصال
 من الأعمال والمصالح غير المرئيّة.

مطلب حيويّ  ،التي تبسط قوانينها وأنظمتها على مساحة الإقليم السّلطةووجود     
 ،وبهذا الصّدد ،السّياسيّة( التعبير الحقيقي عن إرادته السّلطة)أي  لأنّها ،عبللشّ 

نّما نتحدّث عن  ،سياسيّاً  السّلطةنحن لا نتحدّث عن شكل  ،وضمن هذا السّياق وا 
 يادي.واكتمال واقعها السّ  الدّولةوجودها الأساسي كشرط لقيام 
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وتحقيق غايتها في رعاية مصالح  ،ومصالحها الدّولةامن لعلاقات فالضّ     
 السّلطةهو وجود  ،وصيانة سيادته واستقلاله ،وحماية حدود الإقليم ،الشّعب

ذا كنّا تطرّقنا إلى أهميّة شرط وجود السّياسيّة عن بغضّ النّظر  ،السّلطة. وا 
التي تأتي برضا الشّعب أفضل  السّلطةفهذا لا يمنعنا من الإشارة إلى أنّ  ،شكلها

 التي تأتي من خلال القوّة والقمع. السّلطةبكثير من 

لا من خلال قوّة  ،بها تكون قويّة ومتينة من خلال ثقة المحكومين السّلطةلأنّ     
رادة الحاكمين وتفوّض هذه  ،السّلطةفي نهاية المطاف هي صاحبة  الدّولةو  ،وا 

 الصلاحيّة للحكومة في ممارسة وفق رؤيتها ومشروعيّة مصالحها.

وفقاً لأهدافها  ةالسّلطهذه  مييز بين ميزاتومن هنا تأتي أهميّة الإشارة إلى التّ     
 في تحقيق أغراض رعاياها بما يلي:

_ سلطة عامّة: أي أنّها تمثّل الحالة العامّة في الاختصاص والإشراف على كل 8
 ،الدّولةويخضع لها سكان  ،الدّولةالعليا في  السّلطةوهي  ،شاط البشريّ نواحي النّ 

 .الدّولةياسي في نظيم السّ ولهذا هي أساس التّ 

في  النَّاسة ومستقلة: أي أنّها تمثّل روح العقد الاجتماعي بين يّ لسلطة أص_ 2
هي  السّياسيّة السّلطةأو  ،الدّولةوتُعتبر سلطة  ،السّلطةالاتفّاق على وجود هذه 

وهي التي تنبع عنها كلّ  ،الدّولةلطات الأخرى في السّ  لكلّ الممثل الفعلي 
أي:  ،الدّولةلطات في وهنا تُعتبر هي الممثّل الفعلي لكلّ السّ  ،لطات الأخرىالسّ 

التي  السّياسيّة السّلطةحديثنا على  لطات الأخرى. وهنا ينصبُّ عنها تنبع كلّ السّ 
لطات التي )ولا نتحدّث عن اختصاص السّ  ،هي أحد الأركان الأساسيّة الثلاثة فيها
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لطات الأخذ بعين الاعتبار وجود السّ مع  ،السّياسيّة السّلطةبمجملها تشكّل واقع 
 والقضائيّة(. التنّفيذيّةيّة و التّشريع

 ،الدّولةالقوّة العسكريّة في  الجهة الوحيدة المشرفة علىهي  السّياسيّة السّلطة_ 3
 الدّولةوتنفيذها لمهامها في الدّفاع عن أراضي  ،سن إدارتهاوهي المسؤولة عن حُ 

 وسيادتها.

وهي بالأساس  ،عنيّة بتنفيذ الأنظمة والقوانينهي المَ  السّياسيّة السّلطة_ 7
ل في تكفّ توهي التي  ،كل القانوني اللازمالمسؤولة عن إخراجها للواقع وفق الشّ 

اس في الوقت وتحقيق كل متطلّبات الحياة والأغراض المعاشيّة للنَّ  ،حماية الحقوق
نّ وجعل الجميع ملتزمين بالقانون  ،ذاته وجود طواعيّة لتحقيق العدالة للجميع. وا 

واعتبارها  ،ياسي والقانونيرف السّ حالة العُ  الدّولةهو الذي يعطي  السّياسيّة السّلطة
 ظاهرة قانونيّة سياسيّة.

 السّلطة ،الأرض ،)الشّعب لاثةلاثة أو الأركان الثّ روط الثّ ممّا تقدّم نرى أنّ الشّ     
 من قِبَل دول العالم. الدّولةهي بوّابة العبور لخلق حالة الاعتراف ب ،(السّياسيّة

لأنّ لكلّ ركن مهامّه  ،لاثةحديد والاهتمام بتسمية الأركان الثّ من هنا كان التّ     
وخصائصه الموضوعيّة التي تجعله محطّ دراسة واهتمام وانتباه من قِبَل شعب 

 ول.الدّ والشّعوب الأخرى في باقي  ،نفسها الدّولة

وقبولًا  ،ولي يصبح أمراً موضوعيّاً من قِبَل المجتمع الدّ  الدّولةوالاعتراف ب    
خصيّة القانونيّة يُكسبها صفة الشّ وهذا  ،لأركانمع توافر وجود هذه ا ،بالأمر الواقع



25 
 

زمة ويمنحها الحقّ في ممارسة حقوقها الكاملة واللّا  ،وليياسي الدّ رف السّ العُ في 
 .(2)وليوليّة في محيطها الدّ الدّ وفق القوانين 

خصيّة تحقيق وجود الشّ  ،وفق توافر أركانها الأساسيّة الدّولةوينتج عن قيام     
متّع بالحقوق والواجبات تجاه درة على التّ ولة القُ القانونيّة والمعنويّة التي تتيح للدّ 

 ول الأخرى.والالتزامات القانونيّة تجاه الدّ  ،رعاياها

 ،لمصلحتهموتعود أهميّة مفهوم الشخصيّة المعنويّة إلى فهم أفراد الشّعب     
يمثّلهم  اعتباري   معنوي   من أجل تحقيق هدفهم في إنشاء جسم ،وتوحيد جهودهم

ولة خصيّة القانونيّة للدّ أمّا مفهوم تحقيق الشّ  ،(السّياسيّة السّلطة)  اسمه ،جميعاً 
الاعتراف الدولي بأنّها وحدة قانونيّة مستقلّة في قرارها فإنّه أيضاً يمنحها حالة 

وهذه الحالة  ،ولها الحقّ بأن تتمتّع بكلّ خصائص الوجود والاستمرار ،وسيادتها
 .الدّولةتفُضي إلى مسألة بغاية الأهميّة لتحديد العلاقة بين الحكومة و 

 ،شعب ،)أرض تألّف من أركان ثلاثةي حقيقيّ  هي وجود مادّيّ  الدّولةف    
لها شخصيّتها  ،هي الحالة المعنويّة التي تمثلّت بهيئةفأمّا الحكومة  ،سلطة(

ولهذا فإنّ  ،باسمه الدّولةكم في تمّ اختيارها من الشّعب لتمارس الحُ  ،الاعتباريّة
إلّا إذا  ،ول الأخرى بهلا علاقة للدّ  ،الدّولةوجود الحكومة هو شأن داخلي ضمن 

 ،دول أخرىمعاهدات مُبرَمَة مع دول تؤثّر على مصالح  كان هناك مسّ لحالة
فسرعان ما تعلن الحكومة الجديدة عن موقفها تجاه تلك المعاهدات وفق القواعد 

 وليّة بشكل عام.ولي وللعلاقات الدّ القانونيّة للقانون الدّ 

                                                           

 /.8552/ ،جامعة بيروت ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،د: عبد الغني بسيوني عبد الله - 2
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وليّة الجديدة التي طرأت بعد نهاية الحرب الباردة وفي ظلّ المتغيّرات الدّ     
الوطنيّة  الدّولةظهرت حالات تعد  واضحة على واقع سلطة  ،/8558عام/
اخليّة أمراً واقعاً ويتكرّر يوميّاً الدّ  الشّؤونوأصبحت حالات التدخُّل في  ،دتهاوسيا

لهذا كانت دعوة العالم إلى إلغاء نظام هيمنة القطب  ،ول الإمبرياليّةمن قِبَلِ الدّ 
مع وجود عالم متعدّد  ،وليبمفاهيم القانون الدّ  والعودة إلى الالتزام ،الواحد

عدّي مطلباً عامّاً لكلّ دول العالم التي أصبحت تشاهد سياسات التّ  ،الأقطاب
 ،أصبح مرهوناً  ،ووجودها الدّولةولي. لذا فإن مقوّمات بقاء مرُّد على القانون الدّ والتّ 

لأنّها هي  ،لا تنتهي ول العظمى ومصالحها ورغباتها التيبواقع رغبة الدّ  ،للأسف
بما تمثّله من مصالح  ،العميقة فيها الدّولةمرهونة لوجود حالة وجود  ،نفسها

التي تؤسّس لانفجار  ،لاح وغيرهاناعات المنتجة للسّ مؤسّسات واتحادات الصّ 
 زاعات والحروب في العالم.النّ 
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 القسم الثّاني

 لطاتومفهوم توزيع الس   السّياسيّة السّلطة

 السّلطةانطلاقاً من الفهم العام لمستوى انتشار الأرضيّة الواسعة لمفهوم     
واعتبارها الرّافعة الأساسيّة في  ،الدّولةأركان  مهم من كركن أساسيّ  السّياسيّة

مستمدّةٌ  السّياسيّة السّلطة وانطلاقاً من أنّ  ،الدّولةعبير عن سيادة واستقلال التّ 
 ،السّلطةفي ممارسة  ب الذي أعطاها الأصالة والدّيمومةالشّعتها من قوّتها وشرعيّ 

تعلو كلّ  ،سلطة سامية السّياسيّة السّلطةلذلك اعتبُِرَت  ،برؤية موحّدة غير مجتزأة
التي منحتها فرض إرادتها على كلّ  السّياسيّةبكونها تمثّل الإرادة  ،لطاتالسّ 

 .الدّولةسلطات 

الذين اختاروا العيش  النَّاستعبّر عن إرادة  ،أشرناكما  ،السّلطةوبما أنّ هذه     
لذا كان لها الحقّ في الارتقاء والسّموّ على  ،معاً على أرض هذا الإقليم الجغرافي

فويض وغاياته الإيجابيّة تجاه مستقبل كم هذا التّ لطات داخل الإقليم. وبحُ كلّ السّ 
وأخذت على عاتقها  السّلطةسَمَت  هذه  ،الشّعب والمجتمع القاطن في هذا الإقليم

 الدّستورصياغة  ،أو بمعنى آخر ،المناسب لهذا الشّعب الدّستورحقّ صياغة 
 ولة بمفهومها الجامع الواسع.المناسب للدّ 

المقصودة في هذه الفقرة  السّياسيّة السّلطةفإنّ  ،وبمقتضى هذه الحالة    
وبمعنى أكثر  ،ان هذا الإقليملسكّ  السّياسيّةهي مجموع ما تحمل الإرادة  ،حديدبالتّ 

 .للدّولةوالاجتماعيّة والشّعبيّة  السّياسيّةوضوحاً: إرادة ممثلي القِوى 
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ؤهَّلَة والمُكلَّفَة من هي المُ  السّياسيّة السّلطةفإنّ  ،وبحكم هذا التفويض أيضاً     
لَة ب. وهي أيضاً الدّولةكم وآليّة تنظيم إدارة الشّعب باختيار نظام الحُ   التّشريعالمخوَّ

برام المعاهدات والاتفّاقيّات مع الدّ  وبذلك هي المسؤولة  ،ول الأخرىوسنّ القوانين وا 
وتحقيقها تلك المطالب والحاجات يأتي في سياق  ،أمام الشّعب عن تنفيذ مطالبه

 .السّياسيّة السّلطةواجبات 

ف الفقهاء في ثار اختلاكانت م ،السّياسيّة السّلطةوهذه المهام المنوطة بعمل     
على تحديد حقّ ممارستها  ،والاجتماع السّياسة وكذلك مفكري ،القانون والسّياسة

يستمدّون  السّلطةفذهب إلى أنّ ممثلي  ،ةفمنهم من كانت ميوله دينيّ  ،تهاوشرعيّ 
ومنحهم المقدرة على  ،خصّهم الله عزّ وجلّ فيها وهي منحة ،سلطتهم من الله

 ،اختاروا حاكمهم وفق مشيئة الله النَّاساستلامها وممارستها. ويضيف هؤلاء إنّ 
نّ مشاركتهم في اختياره أو انتخابه حصلت خارج إرادتهم ولهذا وجبت عليهم  ،وا 

وأنّ مخالفته ومعصيته هي معصية لله. وقد اعتبرَ  ،طاعته والامتثال لأوامره
أنّ  ،)أصحاب نظريّة الحقّ الإلهي( التي أُطلِقَ عليها اسم أصحاب هذه النظريّة

وبهذا  ،كم الذي استمدّ حالة وجوده من الله موجود من خلال وجود سلطة الحاالله
غيان خلال فترة كم الاستبداد والطّ سادت آراء الكنيسة كمؤسّسة تُشرعن للحاكم حُ 

ورة البرجوازيّة واستمر ذلك حتّى قيام الثّ  ،خاصّة في أوربا ،طويلة من الزمن
 الفرنسيّة. 

ع نفوذ سلطة الكنيسة المبادئ المسيحيّة قد وصلت إلى حلّ مشكلة تنازُ  إلّا أنّ     
ورة بعد أن وصلت أفكار مفكري الثّ  ،في المجتمع السّياسيّة السّلطةمع ممثلي 

والحاكم  ،السّياسةين عن وفق مبدأ فصل الدّ  ،نفيذة الفرنسيّة إلى حيّز التّ البرجوازيّ 
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والذي ترجم في علم  ،اظم لهذا المفهومي النّ الدّستور مُلزَم باحترام قواعد القانون 
ين عن المُستنبَط من مفهوم فصل الدّ  ،السّياسيّةمفهوم الحداثة  السّياسيّةالثقافة 
 .الدّولةوتحقيق علاقة قانونيّة اجتماعيّة بين المواطن و  ،الدّولة

ن كان  ،من يتبنّاها بطريق غير مباشرة والإسلاميّ  وهناك في العالم العربيّ      وا 
وذلك بزعم أنّ الإسلام دين دولة وعقيدة  ،يدحض ذلك وفق المفهوم المسيحيّ 

وشريعة وعبادة وسياسة. وهو لا يتعارض مع حريّة المواطن الذي آمن ورغب 
استمدّ قوّة حكمه ونفوذه من نصوص القرآن  م الذيسلِ كم الحاكم المُ طواعيّة بحُ 

ريفة قانونها. وبهذا قد نّة الشّ والسّ  ،(3)الإسلاميّة الدّولةوالذي هو دستور  ،الكريم
سليم وفق مشيئة قول الله تعالى في أُوجِبَ على المواطنين الإطاعة والرّضى والتّ 

فإن  ،ل وأولي الأمر منكمآمنوا أطيعوا الله والرسو  النَّاسيا أيّها  )   كتابه العزيز
ذلك  ،تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرّسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر

 .(4) خير وأحسن تأويلًا(

وفي  ،جتمعيّةوقد ذهب فريق آخر للحديث عن حقّ المواطن في الشّراكة المُ     
لتكون مشاركته  ،والاجتماعيّة التي تهمّ كلّ المواطنين السّياسيّةتدبير كافّة الأمور 

ويلتزم بموجبه المواطن في  ،ياسات والبرامج أمر يقرّه الشّأن العام للجميعفي السّ 
 ضى طواعيّة وبكلّ محبّة.نفيذ والرّ التّ 

                                                           

 ،/8519بيروت/ ،الدّار الجامعيّة ،نظريّة الدّولة في الإسلام ،د: عبد الغني بسيوني عبد الله - 3
 /.99ص/

 /.95الآية/ ،سورة النّساء - 4
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الخاصّة بحريّة المواطن ومشاركته في كلّ الأمور  ،ومن هذه النقطة بالذّات    
وبنفس الوقت التزامه  ،وتمتّعه بالحقوق التي تمنحه الاحترام والعيش الكريم ،العامّة

المدنيّة المانحة بطريقتها  الدّولةظهرت مفاهيم  ،بالواجبات اللازمة تجاه المجتمع
العليا التي  السّياسيّةورؤيتها  ،يّةالدّستور قواعدها  الدّولةوآليّة عملها حقّ اختيار 
وهذه الأفكار مهّدت بشكل فعليّ  ،الالتزام بحقوق المواطنينتخدم هيبتها وسيادتها و 

 العلمانيّة. الدّولةخول في بوابة للدّ 

واجتهادهم  ،ونشاط المفكرين ،اريخي لكلّ المجتمعات والشّعوبطور التّ التّ  ،إذاً     
ة ورة البرجوازيّ أهمّها المرحلة التي سبقت الثّ  ،المتواصل في مراحل زمنية متعدّدة

الأرضيّة الفكريّة  كلّ ذلك وما رافقه من أفكار وفلسفات هو الذي وفّر ،فرنسافي 
 .لمخالفة نظريّة الحقّ الإلهيّ  ،والاجتماعيّ  ياسيّ والسّ  للجانب القانونيّ 

ذهبت نشاطات الشّعوب في  ،وأمام هذا التّطوّر في الفكر والارتقاء في الوعي    
كّام هم التي تقرّ بأنّ الحُ  ،يّة التيوقراطيةلتقرّ إلغاء هذه النظر  ياسيّ العمل السّ 

انتقلت إليهم من الله  السّلطةوأنّ  ،كونهم ممثلي الله على الأرض ،أصحاب السّيادة
 بشكل مباشر أو غير مباشر.

قوّة المحكومين  ،السّياسيّةوبهذا فقد فرضت ثورات الشّعوب الاجتماعيّة     
أي سيادة  ،وأصبحت هذه السّيادة تنبع منهم ،ونقلت السّيادة إليهم ،المضطهدين

يمقراطي عبر المفهوم الدّ  ،الشّعب وسلطته التي يفوّضها إلى ممثلي الشّعب
 الذي يمنح الشّعب حريّة اختيار ممثليه بالشّكل العادل والصّحيح. ،الانتخابي
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وما أشارت إليه من ممارسة الشّعب  ،ورغم وجود كتابات أفلاطون وأرسطو    
ثقافة اليونانيين في ذلك  ،أو بالأحرى ،كما جاءت به الفلسفة اليونانيّة ،دتهلسيا

كم حيث مارست أثينا حُ  ،سبارطةفي أثينا و  الدّيمقراطيّةالتي مارست حالة  ،الوقت
كم قليّة أو حُ كم الأفي حين مارست إسبارطة حُ  ،للغالبيّة العظمى الدّيمقراطيّة

 النُّخبة.

 ،ومؤهّلات العقد الاجتماعي ة سيادة الشّعب وفق مقتضياتنظريّ  إلّا أن مفهوم    
بدأت مع فلاسفة القرن الثامن  ،الذي يحقّق معادلة العدالة بين الحاكم والمحكوم

الذي أشار في كتابه  ،)جان جاك روسو( وكان أبرزهم المفكر الفيلسوف ،عشر
 ،واحترام سيادة القانون ،)العقد الاجتماعي( إلى ضمان الحريات ومنع الاستبداد

 .الدّولةوالارتقاء في أداء عمل 

التي انطلقت  السّياسيّةويُعتبر نشاط هؤلاء المفكرين أساس الأرضيّة الفكريّة و     
ورة وقد كان لإعلان حقوق الإنسان للثّ  ،ورة البرجوازيّة الفرنسيّةمن خلالها الثّ 

والتي  ،اتموضوعيّاً للحقوق والحريّ الذي قدّم وصفاً حقيقيّاً وتشخيصاً  ،الفرنسيّة
ياسي العام في المحافظة السّ  النّظامنصّت مواده الأساسيّة على تحديد أهداف 

 ،حقّه في الملكيّة الخاصّةو  ،والمتمثلة بالحريّة ،للإنسان بيعيّةعلى الحقوق الطّ 
)الإعلان( قد أسّس بشكل فعليّ لاحترام  وحقّه في الأمن والأمان. فهو بذلك

الحريّات الفرديّة. وقد جاءت هذه الأفكار المشخِّصة للحقوق والحريّات نتيجة لِما 
من ظلم طغيان الملك وأعوانه  ،كانت تعانيه طبقات المجتمع الفقيرة في فرنسا

 ين ممثلي مجتمع الكنسية.ورجال الدّ  ،الأرستقراطيين
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في القضاء  ،رنسيبقة البرجوازيّة في قيادة فئات المجتمع الفوقد نجحت الطّ     
وما يمثّل من استعباد وقهر وتسلط  ،الملكي المطلق الذي كان سائداً  النّظامعلى 
قد  ،ورةالذي جاء بعد الثّ  التّشريعولهذا كان  ،بقة العاملةبقة البرجوازية على الطّ للطّ 

كم وتحاول أخذه أثناء حُ  ،والتي كانت تحلم به ،بقة البرجوازيةانصبّ لصالح الطّ 
سب والنّسب لكونها تملك المال والإنتاج ولكنّها تفتقد إلى مؤهّلات الحَ  ،الملكيّة

بلاء الملكي والطبقة الأرستقراطيّة من سليلة النّ  النّظامالتي كان يتباهى بهما 
 الكنسي. النّظامو 

ورة البرجوازية الفرنسيّة يحمل شعارات ولهذا جاء إعلان حقوق الإنسان للثّ     
 الذي يضمن لها الاستثمار الاقتصاديّ  ،خصيّة بمفهومها الفرديالحريّة الشّ 

برز ما جاء به أيضاً أنّه تكلّم باسم منازع أو تدخُّل من أحد. وأ بدون أيّ  ياسيّ والسّ 
جزئة أو وأنّها غير قابلة للتّ  ،الأمّة هي مصدر كلّ سيادة حيث اعتبر أنّ  ،الأمّة
ومفهوم الأمّة في الإعلان هو مفهوم الشّعب نازل عنها لأنّها ملك الأمّة. التّ 

لأنّ الإعلان عالج في وقتها كافّة القضايا من خلال مفاهيم الحقوق  ،الفرنسيّ 
 الية:والحريّات وفق النقاط التّ 

 ،التي تمنح المواطنين حقّ الحريّة في الوجود الإنسانيخصيّة _ الحريّات الشّ 8
والعمل الذي يرغبه  هختيار السّكن المناسب لوحريّة ا ،وحريّة السّفر ،وحريّة الأمن

 ويستطيع أداءه.
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 ،وحريّة إبداء الرّأي ،_ الحريّات الفرديّة التي تمنح المواطنين أيضاً حريّة العبادة2
 .(5)ياسي الذي يناسبهنظيم السّ واختيار التّ  ،عليموحقّ الإنسان في التّ 

وحقّهم  ،كمفي المشاركة في الحُ  التي تقُرّر حقّ المواطنين ،السّياسيّة_ الحريّة 3
وبهذا فقد منح الإعلان منذ ذلك الوقت حقّ اختيار الشّعب  ،في الانتخاب والتّرشُّح

وأصبح الانتخاب والاختيار وظيفة للأفراد وليس حقّاً  ،يابيّ لممثليه في المجلس النّ 
 لهم فقط.

الفعل  في الدّيمقراطيّةأيضاً مفاهيم المذاهب ومنذ ذلك الوقت بدأت تسود     
والتي اجتهدت من خلال هذا الفعل في تمكين الشّعب من ممارسة فعل  ،ياسيّ السّ 

عب ليمارسوا وذلك من خلال انتخاب الممثلين للشّ  ،الدّولةفي  السّياسيّة السّلطة
الذي يلائم واقع بلدهم وناخبيهم. واعتبُر بذلك ممثلي  ياسيّ كم السّ بذلك نوع الحُ 

لأنّ هناك تطابقاً بين الشّعب والأمّة  ،هم ممثلو الأمّة يابيّ الشّعب في المجلس النّ 
سّست هذه الأفكار أيضاً لخلق حالة ملائمة مع كافّة . وقد أرنسيّ في المجتمع الف
ثمّ غزت  ،بعد الثّورة فرنسيّ لالتي تلاحقت على المجتمع ا السّياسيّةصور الأنظمة 

 النّظامرجاء أوربا. وانعكس ذلك إمّا بالإسراع في تحقيق إصلاحات في معظم أ
أو في وقوع حالات تغيير كما حصل في باقي  ،كما حصل في بريطانيا ياسيّ السّ 

 ول الأوربيّة.الأخرى في الدّ  السّياسيّةالأنظمة 

فقد  ،التي بدأت تتماشى لصالح فئات الشّعبطورات وانطلاقاً من واقع هذه التّ     
على الأفراد بمفهوم  السّياسةأي تجزئة  ،تحقّق الأخذ بنظريّة السّيادة الشّعبيّة

                                                           

 /.209ص/ ،الإسكندريّة ،دار الجامعة ،السياسيّة ، النظمد: عبد الله عبد الغني بسيوني - 5
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أي جمهور النّاخبين وتحقيق العدالة فيما بينهم في  ،الدّولةياسي في الشّعب السّ 
الانتخابات  أنّ ولذلك فجوهر هذه النّظريّة هو  ،المساواة في الانتخابات والتّرشيح

يادة الشّعبية وليس هناك قيود على حقّ الأفراد في كانت تجري وفقاً لمبدأ السّ 
 الشّعب المستهدف في الانتخابات في اختيار ممثليه.

كم غدت مطلباً مُثبتاً في في شؤون الحُ  السّياسةوهكذا فإنّ حقوق الأفراد في     
 ،كين الشّعب في فهم حقوقه وواجباتهيّة التي تسعى إلى تمالدّستور صياغة القواعد 
ويحقّق مصالحه. وهذا النّشاط الذي ترافق  ،كم الذي يلائم واقعهواختياره لنوع الحُ 

أسّس لعمل تقنيّ في تبنّي معايير سياسيّة  ،بفهم عامّ لظروف المجتمعات الأوربيّة
ير بدأت تجاه حريّة الأفراد وحريّة الجماعة. وانطلاقاً من هذه القواعد والمعاي

التي تبنّت في برامجها الفكريّة  السّياسيّةللتنظيمات  السّياسيّةتُصاغ النّظريّات 
وتناولت شعارات الحريّة  ،كلّ مفاهيم العلاقات الموضوعيّة بين الأفراد السّياسيّةو 

 والمساواة بشكل عامّ.

ه وجملة هذه الحقائق والمعطيات وما رافقها من فهم قانوني ودستوري تجا    
ليكون وكيلًا  ،وُضِعَت أمام النّائب المُنتَخَب من الشّعب كممثّل له ،الشّأن العامّ 

لّا كان لهم الحقّ في  ،عن النّاخبين بوكالة إلزاميّة تُلزِمُه بتنفيذ تعليمات النّاخبين وا 
عليمات اللازمة لممارسة زله وفق وثائق القوانين والدّساتير التي صاغت التّ عَ 

عب بصورة الممثلين للشّ وممارسة هؤلاء  ،في اختيار ممثليهم حقّهمالنّاخبين 
 قانونيّة.
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 ،وسيادة الشّعب ،كم الشّعب بنفسه ولنفسههي حُ  الدّيمقراطيّةومن هنا كانت     
ولا تأخذ حقّها ووجودها  ،وهذا المعنى أسّس لمصطلح الأغلبيّة التي لا تعيش

من للأكثريّة حالة قوّتها وقدرتها على صيانة التي تض الدّيمقراطيّةالطّبيعيّ إلّا مع 
كم وتجتهد كم الأقليّة التي تعطّل الحُ كتاتوريّة وحُ ومنعه من الانزلاق نحو الدّ  ،كمالحُ 

 .(6)كم الفردفي خلق تبريرات حُ 

عبير الفعلي عن السّيادة ومن هذا المنطلق كانت إرادة الأغلبيّة هي التّ     
ي في إقرار التّشريعوهي التي تمنح الشّعب اليد الطّولى في المجلس  ،الشّعبيّة

وهي بذلك تمارس  ،القوانين والأنظمة التي تخدم مصالحه وتحمي حقوقه
بنفسه عبر أسلوبه الانتخابيّ.  السّلطةالمباشرة حيث يمارس الشّعب  الدّيمقراطيّة

التي تخضع لها جميع الهيئات  ،القانونيّة الدّولةوبهذه الممارسة يستطيع إقامة 
)أي لسلطة القانون( الإشراف  وهذا يتيح لها ،الحاكمة فيها للقواعد القانونيّة

دارة التّ  التّشريعفي  ،الدّولةوالسّيادة على كلّ أنشطة  وكذلك في المساهمة  ،نفيذوا 
 في اختيار القُضاة الأكفاء لإدارة القضاء.

 الدّولةعمدت  ،الأكثريّة إرادةقرّته وفق ما أمان تنفيذ ذلك بشكل صحيح ولض    
الكاملة لسلطة القانون في ساتير التي تمنح الضمانة انونيّة إلى إقرار وثائق الدّ القَ 

 وسلطاتها للقانون. الدّولةمؤسّسات  إخضاع

                                                           

، بيروت ،ترجمة حسن قصيبي ،حُكم الأغلبية أم ضمانات الأقليّة ،ما هي الديمقراطيّة ،تورين آلان - 6
 /.7/2008ط ،دار السّاقي
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 النّظامالضمانة الأساسيّة في تحقيق وجود إقامة  الدّستورولهذا اعتبُر     
في  يّ الدّستور و  ياسيّ وهذا العُرف العامّ أصبح النّاظم السّ  ،ولةللدّ  القانونيّ  ياسيّ السّ 

لطات وفق طرق محدّدة تضمن ممارسة السّ  ،الدّولةتنظيم اختصاصات 
 كل الأمثل. لاختصاصاتها بالشّ 

وهي تسمو على كلّ  ،يّة مرجعيّة كلّ القوانينالدّستور وهذا ما جعل القواعد     
ولهذا كانت طريقة إقرارها أو تعديلها تختلف من حيث  ،القواعد القانونيّة

عن طريقة إقرار القوانين وتعديلها. وقد ساهمت الثقافة القانونيّة بشكل  ،الإجراءات
في  ،وخاصّة مع عقود القرن الماضي ،صّ يّة بشكل خاالدّستور والثقافة  ،عام

اعد العمل لكل سلطة التي تحدّد قو  الدّستورإضفاء الأهميّة البارزة لصياغة وثيقة 
 ،كي لا تخرج عن حدودها ومهامها واختصاصاتها الأساسيّة ،الدّولةمن سلطات 

 لطات الأخرى. وبذلك فلا تعتدي على مهام واختصاصات السّ 

وانحصرت بذلك مهام واختصاصات كلّ سلطة بشكل واضح ومحدّد وفق     
 ،وتعديلها ،ات والقوانينالتّشريعية معنيّة بسنّ التّشريع السّلطةف ،يّةالدّستور القواعد 

 السّلطةومراقبة عمل  ،ول الأخرىوتصديق الاتفاقيّات والمعاهدات مع الدّ 
تُعنى بتنفيذ  التنّفيذيّة السّلطةوتصويب عملها على أكمل وجه. أمّا  ،التنّفيذيّة

حين أنّ  وتحقيق مصالح الشّعب التي أقرتها القوانين. في ،الأنظمة والقوانين
القضائيّة تُعنى بتطبيق القانون على المنازعات القضائيّة. وهذا يمكن  السّلطة

 لاث.لطات الثّ اعتباره الشّكل الموضوعي لعمل السّ 
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يُعتبَر بحدّ ذاته تحقيقاً لمبدأ فصل  ،الموضوعيّ  القانونيّ  ياسيّ هذا الرّسم السّ     
 الدّولةلضمان تحقيق قيام  ،لطات في الاختصاصات والاستقلال في العملالسّ 

لطات واختصاصاتها في يدّ سلطة القانونيّة. في حين لو اجتمعت أعمال السّ 
وبذلك لن  ،الدّستوربقواعد  الدّولةلطات بالسّ  فلن تتحقّق مسألة التزام فصل ،واحدة

بل وبين حقوق  ،اتتتحقّق حالة وجود المساواة بين الأفراد في الحقوق والحريّ 
 لاث نفسها.ثّ لطات الالسّ 

اعتبرته ولماذا  ،إلى معنى سيادة القانونهذه المفاهيم التي تشير بشكل واضح     
مانة الحقيقيّة لتحقيق العدالة والمساواة بين والثقافيّة بأنّه الضّ  السّياسيّةالنُّخَب 
 يّ الدّستور  رف القانونيّ بالقانون وبالعُ  الدّولةعبير الأمثل عن التزام والتّ  ،النَّاس

والضّامن  ،عور بتحقيق الأمن والأمانبشكل عام؟ وهو أيضاً الباعث على الشّ 
فراد الشّعب. وبنفس الوقت هو العين الفاحصة تحقيق ثقافة احترام القانون بين أل

في الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة التي تقُرّها  التنّفيذيّة السّلطةوالمُراقِبة لعمل 
 .الدّولةية في التّشريع السّلطة

يّة التّشريع السّلطةولابدّ هنا من توضيح دستوري قانوني هو: أحقيّة مراقبة     
رة  التنّفيذيّة السّلطةلعمل  في ممارسة عملها وتنفيذها لوظائفها واختصاصاتها المُقرَّ
( وفق الإجراءات التنّفيذيّة السّلطةأي ) مع ترك هامش لها تمارسه ،قانوناً 
دون مخالفة روح القانون أو مضامين  ،ة لتنفيذ الأعمالزمياسات اللّا والسّ 

 نصوصه.
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الممثّلة للإرادة  السّياسيّةوسلطتها  الدّولةهذا يعيدنا إلى أصل المهام في شكل     
يابي المُنتَخَب من ول بوجود المجلس النّ والتي تجلّت في كلّ الدّ  ،عبالعامّة للشّ 

ات القانونيّة النَّاظمة لعمل التّشريعالشّعب الذي فوّضه بمحض إرادته لإصدار 
بالعمل وفق القواعد  التنّفيذيّة السّلطة. وهذا يُفضي إلى إلزام الدّولةمؤسّسات 

وأن تعلم علم اليقين أنّ كلّ الإجراءات التي تتّخذها في سياسة عملها  ،القانونيّة
يّة في يجب أن تكون مُستمدّة من روح القانون لكي تتحقّق الموضوع ،اليوميّة

العمل والمساواة بين أبناء الشّعب. ممّا يبرهن على أنّ الالتزام ليس شكلًا قسريّاً 
في فهم حقيقة القواعد القانونيّة وعدالتها  ،لطات الإداريّةبقدر ما هو حالة وعي للسّ 

 السّلطةوبين تراتبُيّة الإدارات ضمن  ،في توزيع الأدوار بين السّلطات بشكل عام
 الواحدة.

هذا الفهم لعمل السّلطات يشير إلى أهميّة تراتبُيّتها في المعاني القانونيّة     
يّة في قمّة الهرم كونها وُضِعَت من الهيئة الدّستور لذا اعتبُرت القواعد  ،السّياسيّةو 

والذي يُعتَبر  ،الدّولةوالاجتماعيّة في  السّياسيّةالتأسيسيّة التي تنبثق عن القوى 
. وبهذا تأتي شرعيّة المنحة الدّولةتوافقها وتفويضها للهيئة حالة قوّة ومَنَعَة لمجتمع 

شكلًا من أشكال  ،يّة العامّةالدّستور التي تحدّد القواعد  الدّستورفي صياغة وثيقة 
يّة يّة معنالدّستور الفاعلة في حياة المجتمع. ولهذا كانت القواعد  السّياسيّةالإرادة 

لذلك هي قمّة  ،وكونها هي التي تحدّد التراتبُيّة ،الدّولةلطات في بتحديد تراتبيّة السّ 
 ،يّةالتّشريع السّلطةات الصّادرة عن التّشريعومن ثمّ تأتي منظومة القوانين و  ،الهرم

 ،التنّفيذيّة السّلطةنظيميّة التي تقوم بها ثم تليها الإجراءات والقرارات الإداريّة والتّ 
 السّلطةيّة ورقابة التّشريع السّلطةخاضعة لرقابة  ،طبيقنفيذ والتّ وهي من حيث التّ 
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التي تضمن توفير الحماية القانونيّة للحقوق والحريّات ضدّ كلّ تعسّف  ،القضائيّة
 .السّلطةفي استعمال 

في إلغاء القرارات  ،وفق القواعد القانونيّة ،القضائيّة حقّها السّلطةوقد تمّ منح     
وكذلك في  ،أو التعويض عمّا سبّبته من أضرار بحق المتضررين ،الإداريّة

كانت بسوء النيّة أو  بغضّ النّظر عن فهم الحالة إن   ،ررسبّبين بالضّ محاسبة المُ 
وذلك تنفيذاً للقاعدة القانونيّة التي تقول: القانون لا يحمي  ،سن النيّةبقصد حُ 
 المغفّلين.

قابة الإداريّة أن توفّر ما تقوم به أو الرّ  السّياسيّةي حين لا تستطيع الرّقابة ف    
والجِهات الوصائيّة إلى إحالة  السّياسيّةلذلك تعمد كلّ الجِهات  ،الرّقابة القضائيّة

 لمحاكمتهم وفق الأصول القانونيّة. ،مرتكبي الأخطاء إلى المحاكم القضائيّة

إذا لم  ،لأعمال لا يمكن تطبيقها وتحقيق الغاية منهاوكلّ هذه الإجراءات وا    
والالتزام بالموضوعيّة لما يصدروه من  ،يتمتّع القضاء العام بالاستقلال والحياد

أحكام قضائيّة لكل المسائل المطروحة أمامه. وبغضّ النّظر عن المذهب 
فإنّ  ،إن كان المذهب الفرديّ أو الجماعيّ  ،في ظلّه الدّولةالذي تعمل  ياسيّ السّ 

 مُطالَبَة باحترام الحقوق والحريّات لكلّ أفراد الشّعب. الدّولةمؤسّسات 

التي  ،وعدالة توزيع السّلطات السّياسيّة السّلطة ،سمهذا يعيدنا إلى عنوان القِ     
وبين القوى  ،لاثلطات الثّ ياسي بين السّ وازن السّ تعبّر بالفعل عن حالة التّ 

تتأثّر بواقع تغيُّر موازين  السّلطةفي المجتمع. ويقودنا أيضاً إلى أن  السّياسيّة
نعني  السّياسيّة السّلطةعندما نقول  ،ولهذا ،الدّولةوالاجتماعيّة في  السّياسيّةالقوى 
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لطات التي تنبثق وكلّ السّ  ،نعني بها إرادة الأكثريّة ،يء العام في المجتمعبها الشّ 
المُنبثقة عن إرادة الشّعب في  السّياسيّة السّلطةنها هي حالة أفعال منتظمة لفعل ع

 .الدّولة

 ،السّياسيّةبشعبها وأرضها وسلطتها  الدّولةهي  ،هذا بدوره يؤسّس لحالة دائمة    
ذا كانت (7)التي تتغيّر بفعل موازين القوى السّلطةولحالة متغيّرة هي   السّلطة. وا 

الذي  ،اريخيّ التّ  الدّولةحالة عابرة تستمدّ شرعيّتها من واقع الحال لكيان  السّياسيّة
كما أشرنا في  ،السّياسيّة السّلطةفإنّ  ،حقّ السّيادة وصاحبة الشرعيّة الدّولةمنح 

مكانياتها  ،الدّولةهي جزء من جسم  ،بداية الفصل تعيش ظروفها وقيمها وا 
 والثقافيّة والأخلاقيّة. السّياسيّة

تأخذ بعين الاعتبار واقع ثقافة المجتمع  ،كملأجل ذلك فإنّ أي سلطة تأتي للحُ     
ولا تستطيع أن تُغيّر هذه  ،ائدةوتراعي احترام العادات والتقّاليد السّ  ،وسلوك أفراده

تعمل من خلالها على خلق تربية  ،المنظومة إلّا عبر برامج وخطط تمتدّ لسنوات
مع واقع الحاضر من مسوّغات للمعايير لا يتعارض بما  ،وثقافة تطوّر الواقع

 الأخلاقيّة.

 ،السّلطةومفهوم  الدّولةممّا تقدّم نشير إلى حالة الخلط في الفهم بين مفهوم     
 ،الدّولةفي  ركن أساسيّ  السّلطةوبهذا ف ،السّلطةهي الأرض والسّكان و  الدّولةف

                                                           

الدّولة في التحليل السّياسي  ،الهيئة العامّة السّوريّة للكتاب ،وزارة الثقافة ،د, شاهر إسماعيل الشّاهر - 7
 /.72/, ص/2009المُقارَن/
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في جسم  النَّاسوهي منظومة العلاقات بين  ،وتُعبّر عن إرادتها وتدير مؤسساتها
ليس لنُقدّمها على باقي أركان  ،الدّولة. ولهذا عندما نقول أنّها تمثّل إرادة الدّولة
. ولهذا كان دائماً للدّولةولكن لنُميّزها في عملها ورمزيّتها التي تضيفها  ،الدّولة

وسلوك  للدّولةزاً رم ،السّياسيّة السّلطةالذي هو رئيس  ،الدّولةشخص رئيس 
 في تمجيد الأعياد الوطنيّة والقوميّة. ورمزيّة العَلَم والنَّشيد الوطنيّ  السّياسيّة السّلطة

 ياسيّ ومستقبلها السّ  الدّولةولتاريخ هذه  ،ولة والشّعبهو حالة احترام للدّ  ،ولةللدّ 
 .والسّياديّ 
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 الثالقسم الثّ 

شكاليّات إسنادها التّنفيذيّة السّلطة  وا 

 ،أو ما يُطلق عليه اسم الحكومة ،التنّفيذيّة السّلطةالاختلاف في مفهوم شكل     
وكيفيّة ممارستها. والاختلاف  السّلطةناتج عن واقع إسناد  ،من دولة إلى أخرى

لأنّنا نشاهد على  ،ولفي شكل الحكومة يختلف قطعيّاً عن الاختلاف في شكل الدّ 
ولكنّها تختلف فيما بينها في عمليّة إسناد  ،مساحة العالم دولًا تتفّق في شكلها

ولكنّها  ،سواء كانت موحّدة أو مركّبة ،كل. كما نرى دولًا تختلف في الشّ السّلطة
 .السّلطةتتفّق في شكل إسناد 

لاطون وأرسطو وقد انصبّ الاهتمام على دراسة أشكال الحكومات منذ زمن أف    
وأصبحت أشكال الحكومات تخرج إلى الوجود نتيجة انسجام  ،وحتّى وقتنا الحاضر

 وتعدّدت اتجاهات الحكومات ،والفقهاء القانونيين ياسيينؤية بين السّ الأفكار والرّ 
 والقانونيّة في ذلك.  السّياسيّةظر بتعدّد وجهات النّ 

قسيمات لهذه لهذا نرى من خلال هذه التعاريف والمصطلحات واقع التّ     
 السّلطة. فالسّلطةوهي إسناد  ،نتيجة لمفهوم الحالة التي أشرنا إليها ،الحكومات
عبّر عن تُ فإنّها بذلك  ،الحيّة السّياسيّةعبّر عن إرادة الشّعب وقواه التي تُ  السّياسيّة

قانون والعمل بموجبه. وهذا ما جعل الفقهاء وال الدّستورنفسها في احترام 
ياسيين ينظرون إلى واقع الحكومات بما تمثله من فهم وتعامل مع القوانين والسّ 

حكومة قانونيّة أو حكومة  وذهبوا يتحدّثون عن حكومة استبداديّة أو ،والأنظمة
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نون من و حكومة مقيّدة. وكلّ ذلك ناتج عن كيفيّة التعامل والاحترام للقامطلقة أ
 .السّلطةقِبَل هذه الحكومة أو تلك 

وهي بذلك لا تعترف  ،(8)الاستبداديّة هي التي لا تخضع للقانون السّلطةف    
جراءاتها التي تمَّت خارج القانون شكلًا  ،بوجوده ويُلاحظ ذلك من شكل قراراتها وا 

القانونيّة تمارس كلّ أعمالها وتصرّفاتها وفقاً  السّلطةومضموناً. في حين أنّ 
عاريف أهميّة تقسيم التّ لأحكام القانون ونصوصه. ونتيجة لذلك تتّضح 

وهذا فعلًا يعود  ،دةوسلطة مقيَّ  ،بقولنا: سلطة مطلقة السّلطةوالمصطلحات لشكل 
إلى شخص واحد أو هيئة واحدة تعتبر نفسها فوق  السّلطةإلى حقيقة إسناد 

اريخ. وشاهد على ذلك خص ذاته يعتبر نفسه فوق القانون والتّ أو الشّ  ،القانون
)أنا فرنسا(. إذاً وجد حكّام  ابع عشر الذي كان يقوللويس الرّ  الامبراطور الفرنسيّ 

 نفسها. الدّولةكانوا يعتبرون أنفسهم هم القانون وهم 

المقيّدة التي تتوزّع فيها الاختصاصات بين عدّة هيئات أو سلطات  لسّلطةاأمّا     
والقانون  الدّستوربحيث تقوم كلّ واحدة منها بعملها وفقاً لقواعد  ،متنوّعة

مع وجود  ،عاون والمساعدة للهيئة الأخرىوكل هيئة تقدّم التّ  ،والمصلحة العامّة
ومن  ،هذه الحكومة ،لطاتبين السّ  راسة والمراقبة لتحقيق مبدأ الفصلهامش للدّ 
القائمة على مبدأ الفصل بين  السّياسيّةظم يُعمل بها في النّ  ،كلحيث الشّ 

 رئاسيّاً أو برلمانيّاً أو ملكيّاً أو دستوريّاً. النّظامبغضّ النّظر إذا كان  ،لطاتالسّ 

                                                           

 /.895ص/ ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،النّظم السّياسيّة ،د: ثروت بدوي - 8
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حتّى ضمن واقع  ،تختلف من دولة إلى أخرى السّلطةمسألة إسناد  ،إذاً     
 النّظامفي  السّلطةكانت ملكيّة أو جمهوريّة. فإذا كانت  الحكومات المتشابهة إن  

حيث يتوارثها الأبناء عن الآباء والأجداد في نطاق أسرٍ  ،لكي تُسنَد بالوراثةالمَ 
الجمهوري يكون من خلال إرادة المواطنين  النّظامفي  السّلطةفإنّ إسناد  ،معيّنة
كم يعتبر أنّ من حقّه تولّي مقاليد الحُ  لكيّ المَ  النّظام. ولهذا فالحاكم في الدّولةفي 

لا بل تُصاغ  ،غبةلكيّة هذه الرّ ساتير المَ وتُشرّع له الدّ  ،شخصيّاً مدى الحياة
وتنظيم  ،وارث على العرشة التّ تفصيلات البروتوكولات البسيطة والمهمّة حول كيفيّ 

 لكيّة.المَ  الدّولةلة على المواطنين في حقوقه التي هي بمثابة وصاية كام

يّة الدّستور في حين أنّ رؤساء الجمهوريات يجري انتخابهم وفقاً للقواعد     
وتراعي الشّروط التي تتوافر  ،والقانونيّة التي تنُظّم المساواة التاّمّة بين المواطنين

ولمدّة مُحدَّدة دستوريّاً. ومع ذلك تختلف  ،فيهم لانتخابهم لمنصب رئيس الجمهوريّة
الجمهوري من بلد لآخر وفق طبيعة  النّظامطريقة انتخاب رئيس الجمهوريّة ضمن 

 وقانون الانتخابات العامّة فيها. الدّستور

وريّة ة السّ / من قانون الانتخابات العامّة في الجمهوريّة العربيّ 30فمثلًا: المادّة/    
يّة وكذلك دستور الجمهورية العرب ،يح لمنصب رئيس الجمهوريّةحدّد شروط الترشت

ن تتوافر فيمن روط اللازمة التي يجب أيحدّد الشّ  ،/ منه17وريّة في المادّة/السّ 
 رشُّح لمنصب رئيس الجمهوريّة.يرغب بالتّ 

ذا كانت الدّ      إلّا أنّها  ،ول تختلف في طريقة اختيار رئيس الجمهوريّةساتير للدّ وا 
 ي ثلاثة أشكال هي:فتلتقي 
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 _ الاختيار عن طريق البرلمان.8

 _ الاختيار بشكل مباشر من الشّعب.2

ثم يختار  ،أي اختيار ممثلين من الشّعب ،_ الاختيار بالانتخاب على مرحلتين3
 هؤلاء الممثلين رئيس الجمهوريّة.

وقد أصبحت قليلة العدد في  ،لكيالمَ  النّظامول التي مازالت تسير وفق الدّ و     
وذلك  ،هج الجمهوري في الحكمطبّق النّ ول التي تُ إذا ما قورنت بعدد الدّ  ،عصرنا

إلى جانب عدم  ،وريثالملكي والتي من أهمّها مسألة التّ  النّظامبسبب كثرة عيوب 
 ،كمدرة على الحُ لك من قُ تولّي للمُ خص المُ الأخذ بعين الاعتبار مدى صلاحيّة الشّ 

 ن تدخُّل إرادة الشّعب في اختياره. ودو 

الذي يمنح  ،(9)الجمهوري النّظاموهذا ما يثبت صوابيّة اختيار الحاكم في     
وحقّه في  ،في اختيار من يراه أكثر صلاحيّة لرئاسة الجمهوريّة عب الحقّ للشّ 

 أو عكس ذلك. ،تجديد انتخاب رئيس الجمهوريّة

فت للانتباه وجود عدد من الفقهاء الذين قالوا بالعديد من المزايا ومن اللّا     
لك إلى العرش دون نزاعات مثل وصول المَ  ،لكيالمَ  النّظاموالحسنات في 

وعدم خضوع الملك لوصاية أي حزب من الأحزاب  ،واضطرابات سياسيّة
المهام في  وخضوع الملوك لتربية خاصّة يتعلّمون خلالها كيفيّة تنفيذ ،السّياسيّة

بالإضافة إلى أنّهم يحقّقون استقراراً في أكثر الحالات طوال حياتهم. ولكن  ،كمالحُ 

                                                           

 /.895ص/ ،دار الفكر العربي, القاهرة ،النّظم السّياسيّة ،ثروت بدوي د: - 9
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وتحقق  ،محطّ احترام له ،تبقى مسألة اختيار الحاكم من قِبَل الشّعب وفق إرادته
 قدراً أكبر من المساواة والعدالة بين أفراد الشّعب.

تتُرَك في كثير من  ،لكي والجمهوريين المَ النّظامإنّ تقييم حالة الأفضليّة بين     
لف من والاجتماعيّة التي تختوالاقتصاديّة  السّياسيّةالأحيان لطبيعة واقع الظروف 

رأي مفاده: أنّ خير نظام  السّياسيّ كم الحُ  عن خبراء وقد رَشَح ،دولة إلى أخرى
مكاناتها وعادات  الدّولةكم هو الذي يتلاءم مع واقع ظروف للحُ  فيها  النَّاسوا 

 .(10)ياسيوأهم ميزة هي وعي الشّعب السّ  ،وتاريخهم

لطات هو الذي أكيد على أنّ مصدر إسناد السّ واستكمالًا لما سبق نستطيع التّ     
أو حكومة الشّعب. وهذا  ،إن كانت فرديّة أو حكومة الأقليّة ،السّلطةيحدّد هويّة 

 ،لطاتوتتمركز في يده كل السّ  ،الحكومة عندما يسيطر عليها فرد واحد يعني أنّ 
فإنّ ذلك  ،كم عن طريق الوراثة أو عن طريق القوّةوسواء حصل وصوله إلى الحُ 

بغضّ النّظر عن  ،يضفي على الحكومة صبغة الحكومة الفرديّة. وحكم الفرد
فإنّه يأخذ شكل الملكيّة الاستبداديّة المطلقة  ،أو قيصراً  ،ملكاً أو امبراطوراً  ،تسميته
خص إلى سدّة لا تخضع للقانون كما أشرنا سابقاً. وفي حال وصول هذا الشّ  التي

النّظر عن وبغضّ  ،سميات التي ذكرناها سابقاً بغضّ النّظر عن التّ  ،كممقاليد الحُ 
واختزل  ،خصيّةالشّ  اتيّة أوكم ناتجاً عن المقدرة الذّ إذا كان وصوله إلى مركز الحُ 

                                                           

 ،دار المعارف ،المبادئ الأساسيّة في القانون الدّستوري والنظم السّياسيّة ،د: سعد عصفور - 10
 /.831ص/ ،الإسكندريّة
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)فاشيّة  ومن الأمثلة على ذلك ،كتاتورفإنّه سيُلقَّب بالدّ  ،لطات بيدهكلّ السّ 
 ونازيّة هتلر في ألمانيا(. ،موسوليني في إيطاليا

 ،فيها مجموعة محدّدة من الأفراد السّلطةأمّا حكومة الأقليّة فهي التي يتولّى     
أفراد سهم عن باقي وهؤلاء يميّزون أنف ،لأرستقراطيّةويطلق عليها اسم الحكومة ا

وفي بعض الأحيان بالألقاب والأوسمة أو  ،سبسب والنَّ نى والحَ الشّعب بالغِ 
. ومثل وكثيراً ما يحصلون عليها دون جهد ودون كفاءة ،هادات العلميّة العاليةالشّ 

تي في الفترات الانتقاليّة بين حكومة الفرد والحكومة هذه الحكومات غالباً ما تأ
ذه الحكومة الأرستقراطيّة كثيراً ما تكون هي الأغلبيّة لأنّ ه ،المستندة على الشّعب

 نتيجة لملاءتها الماليّة والاجتماعيّة. ،يابيّةفي المجالس النّ 

والتي تأتي وفقاً لإرادته  ،الشّعب إلى ثقةفي حين أنّ الحكومة التي تستند     
ليس حكم الفرد كم الأغلبيّة الشّعبيّة و وهي المعبّرة عن حُ  ،ويمنحها الإسناد الحقيقي
موذج المثالي في وهي النّ  ،الدّيمقراطيّةفهي بذلك تمثّل  ،أو حكم مجموعة الأفراد

سواء تحقّقت عن طريق  الدّيمقراطيّةكم الشّعب نفسه بنفسه. والحكومة حُ 
أي بفعل النّوّاب الذين يختارهم الشّعب  ،أو شبه المباشرة ،الانتخابات المباشرة

ذا الدّيمقراطيّةهي الحكومة  ،يابة عنهبالنّ  السّلطةبالاقتراع العام الحرّ ليتولّوا  . وا 
فإنّ  ،كم الشّعب بالشّعب ومن أجل الشّعبيمقراطيّة تُعرَف بأنّها حُ كانت الدّ 

 نفسه.  يمقراطيّة هي الأداة التي يحكم من خلالها الشّعبالحكومة الدّ 

يمقراطي الذي أضحى الهدف الذي تسعى إليه الدّ  النّظامأنّ  من رغمبالو    
عبير عن سيادتها وضمان حقوقها وحريّات للتّ  ،الشّعوب في العصر الحديث
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ومنها  ،ضاربة في التاّريخ ولها تجاربها العديدة الدّيمقراطيّةغير أنّ جذور  ،أفرادها
سبار  الدّيمقراطيّةعلى سبيل المثال: ممارسة  طة في المجتمع اليوناني في أثينا وا 

 قبل أكثر من ثلاثة آلاف سنة.

يمقراطيّة يقوم على أساس تمكين الشّعب من ممارسة ياسي للدّ والمذهب السّ     
وهي بذلك تعني  ،أو من خلال نوّاب الشّعب ،وذلك إمّا مباشرة ،السّياسيحكمه 

ولهذا استحقّت  ،السّلطةصول الشّعب إلى ممارسة تُحقّق مهمّة و  الدّيمقراطيّةأنّ 
كافّة. ومن هذا المنطلق  السّياسيّةأن تأخذ عنواناً سياسيّاً مهمّاً بين المذاهب 

كفِلَ الحقوق الفرديّة وحماية ممارسة الأفراد لمختلف  ،كمذهب سياسيّ  الدّيمقراطيّةف
تحقّق ممارسة الأفراد  . وهذه الحمايةالسّياسيّةالحريّات وعلى الأخصّ الحريّة 

دون  السّياسيّةنظيمات وتشكيل التّ  ،لحريّتهم في الانتخاب والتّرَشُّح والتّظاهُر
 الحاكمة. السّلطةتعسُّف أو انتهاك من قِبَلِ 

تشذّبت وتطوّرت أساليبها عمّا  ،اليوم وطريقة ممارستها الدّيمقراطيّةومفهوم     
وازدياد عدد  الدّولةتيجة لاتّساع حدود وذلك ن ،كانت عليه في العهود القديمة

تقتضي  ،التي دعا إليها)جان جاك روسو( بحماس الدّيمقراطيّةفإذا كانت  ،السّكّان
ويتم ذلك في اجتماع  ،بنفسه دون وسيط السّلطةأن يقوم الشّعب بممارسة 

صويت ويتمّ التّ  ،المواطنين في مكان يسمح لهم مشاهدة بعضهم والسّماع لبعضهم
ودون نيابة أو  ،مشروعات القوانين واختيار الموظّفين الكبار بشكل مباشرعلى 
أو إحدى  ،شبه بالمسرحيّة الغوغائيّةلك إذا حدث اليوم فلن يكون إلّا أفإن ذ ،وكالة

ولهذا فإنّ تطوّر المجتمعات يلغي بحقّ مثل هذه الطرق في   ،طرق الدكتاتوريّة
 ،)روسو( التي دعا إليها الدّيمقراطيّةمارسة كل من مالاختيار والممارسة. وهذا الشّ 
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حيث كان المواطنون الأحرار يجتمعون  ،كانت قد طُبِّقَت هكذا في المدن الإغريقيّة
 في جمعيّة الشّعب لوضع القوانين واختيار الحُكّام والقُضاة.

 ،ولكن إذا كان ذلك قد طُبِّقَ في مدن عدد سكانها لا يتجاوز بضعة آلاف    
وذلك بسبب اتّساع رقعة  ،بالتأكيد لا ح ذلك للتطبيق في الوقت الحاضر؟لفهل يص

 ،فهناك دول يزيد عدد سكّانها على المليار نسمة ،وازدياد عدد سكّانها الدّولة
 يّ الدّستور و  السّياسيّ ضج كم فيها إلى مستويات عالية من النّ وتحتاج إدارة الحُ 

غم من على الرّ  ،في واقع الحالة المثاليّةموذج أصبح لهذا فإنّ هذا النّ  ،والاجتماعيّ 
وجود تطبيقات له في بعض المقاطعات السويسريّة. علماً أنّ سويسرا دولة 

وهي  ،الدّولةلها حكومة مركزيّة تتولّى مباشرة الشّؤون العامّة المهمّة في  ،اتّحاديّة
 يابيّة.النّ  الدّيمقراطيّةتمارس 

يابيّة التي يمارس الشّعب سلطته من خلال النّوّاب الذين النّ  الدّيمقراطيّةو     
روف هي ديمقراطيّة أصبحت بواقع الظّ  ،نيابة عنه السّلطةينتخبهم ليمارسوا 

ويتصرّفون  ،كون الشّعب قد أَوكل للنّوّاب سلطته ليمارسوها عنه بإرادته ،الشّعب
بدّ منها كي يتمكّن يابيّة ضرورة لاالنّ  الدّيمقراطيّةفيها باسمه. وبهذا أصبحت 

كون هناك استحالة في  ،كم نفسه بواسطة من يختارهم من النّوّابالشّعب من حُ 
 المباشرة. الدّيمقراطيّةتطبيق 

حيث يوجد دول أخذت  ،بل نسبيّة ،غير أنّ هذه القناعة أيضاً لم تكن مطلقة    
مجموعة من الشّعبيّة التي تمارس مهامها من خلال تشكيل  الدّيمقراطيّةبطريق 

 ،تعبّر عن رأي الأفراد في المجتمع ،الدّولةالمؤسّسات والمنظّمات والجمعيات في 
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وتنتخب من خلال هذه المؤسّسات ممثّلين إلى المجالس العليا التي تمثّل الحالة 
 البرلمانيّة في المجتمعات الأخرى.

وعبر  ،ولكنّ المأخذ على هذه الحالة هو أنّ كوادر هذه المؤسّسات والمنظّمات    
يستمرّون في العمل بمهامهم أكثر من المدّة  ،مستوياتها الدّنيا والمتوسّطة والعليا
خصيّة نتيجة لتمرُّسهم في صياغة العلاقات الشّ  ،المقرّرة لهم في أنظمتهم الدّاخليّة

ذلك فهم بهذه الطريقة سيكونون جسماً غريباً عن الواقع وب ،التي تخدم مصالحهم
وسيشكّلون حالة من السّخط والكراهيّة لنظام وعمل هذه  ،الذي يعيشون به

 المؤسّسات التي كان مبرّر وجودها بالأصل خدمة الشّعب ورعاية مصالحه.

وادر لهذا فإنّ هذه الحالة جيّدة إذا ترافقت بوعي ديمقراطيّ يضمن تبدّل الك    
ذا مارست في الوقت ذاته حالة النّقد الذّاتيّ الذي يجب أن  ،الانتهازيّة والفاسدة وا 

يرافق عمل برامجها الماديّة والزّمنيّة. ويقع عبء تنفيذ هذه المهام على عاتق 
العام الذي يجب أن تكون بوصلته الحقيقية هي الجماهير  السّياسيّ  النّظام

 والشّعب.

 هي: ،النيابيّة تقوم على أسس محدّدة الدّيمقراطيّةو     

 أي برلمان مُنتَخَب من الشّعب. ،_ وجود هيئة نيابيّة8

ما بين أربع سنوات أو خمس  ،_ أن تتحدّد مهمّة هذه الهيئة بمدّة زمنيّة محدّدة2
 سنوات.
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وليس محيطه  ،_ أن يُنظَر إلى النّائب المُنتَخَب على أنّه يمثّل الشّعب بأكمله3
 ولهذا فهو يتحدّث باسم الشّعب. ،المحلّي

 ،_ أن تصبح وكالة النّائب عن ناخبيه مستقلّة منذ إعلان نتيجة الانتخابات7
والشّعب. وهذا يعني عدم تدخّل جمهور  الدّولةلتكون ذهنيّته تُراعي كلّ مصالح 

 ،بشكل عام النّاخبين في ممارسة مهمّة النّاخب التي يحدّدها نظام المجلس النّيابيّ 
 كالاستفتاء الشّعبيّ  ،شبه المباشرة الدّيمقراطيّةهذا يُحتّم أيضاً تقييد بعض حالات و 

. وهذا يمنح جمهور النّاخبين فرصة دفع أو الاقتراع الشّعبي أو الاعتراض الشّعبيّ 
وتتمّ المحاسبة في الاستحقاق الانتخابي الجديد الذي  ،النّائب إلى مراقبة عمله

 ،إمّا بتجديد الثقّة ،ن حالة التقييم الحقيقيّة لعمل النّائبيعبّر من خلاله الشّعب ع
سقاطه من عضويّة البرلمان.  أو برفضه وا 

ظر إلى علاقة النّاخب بالنّائب على أنّها علاقة وبناء على ما تقدّم يمكن النّ     
وليست علاقة قانونيّة بحتة تخضع لشروط  ،ذات طبيعة سياسيّة في حقيقتها

ة. إذ أنّ تكبيل النّائب بقيود والتزامات تفُقده حريّته في العمل في والتزامات محدّد
كما أنّ الادّعاء بأنّ الشّعب أوكل البرلمان بوكالة عامّة في كلّ قضاياه  ،برلمانال

كذلك هو ادّعاء افتراضي ولا يمكن اعتباره  ،السّياسيّةالاقتصاديّة والاجتماعيّة و 
 حقيقة واقعيّة مطلقة.

بل هو  ،كما أنّ رفض أيّة علاقة بين النّاخبين والنّوّاب ليس صحيحاً بالمطلق    
ن كان يحرّر النّوّاب من تبعيّتهم للنّاخبين ،نسبيّ  ويحرّر البرلمان من الخضوع  ،وا 

جربة الحاصلة العامّة في المجتمع. ومن خلال التّ  السّياسيّةللاتجاهات والرّغبات 
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ه لا يتطابق ما هو قائم في أغلب الدّول مع ما يجب أن نرى أنّ  ،في معظم الدّول
والأحزاب بشكل عام على كُتلها  السّياسيّةضغط القوى  د حيث يوج ،يكون

وفرض رؤيتها وبرامجها على ممثليها الذين تصيبهم في أغلب الأحيان  ،البرلمانيّة
 فكير في أخذ القرار الصّائب.ازدواجيّة التّ 

اليّة لأغلب المجتمعات وجود اتجاهات وأفكار مغايرة ر الظروف الحوتُظهِ     
وذلك لتدخُّلات أصحاب  ،لمفاهيم الأنظمة النيابيّة بشكلها المُتعارَف عليه

ووصول ممثلي الاتجاهات المتصارعة في المجتمع والتي تراعي وجود  ،المصالح
رارات قَ تفرض آليّة وجود سياسات التّحالفات في أخذ ال ،عدّة كُتل ضمن البرلمان

 الكبرى.

يابيّة  في نرى ازدياد حجم المشاركة في الاستحقاقات النّ  من هذا المنطلق    
في ممارسة  نتيجة للأهميّة البالغة التي شكلها العمل النيابيّ  ،معظم دول العالم

نيابة عن الشّعب. ورغم المعطيات التي تحدّثنا عنها حول سير  السّلطة
شبه المباشرة بدأ يأخذ طريقه في  الدّيمقراطيّةفإنّ الأخذ ب ،البرلمانيّة الدّيمقراطيّة

 السّلطةيابيّة التي تجعله رقيباً عليها وعلى كثير من المجتمعات بجوار الهيئة النّ 
 هي: ،من خلال وسائل ثلاث التنّفيذيّة

 ._ الاستفتاء الشّعبيّ 8

 ._ الاعتراض الشّعبيّ 2

 ._ الاقتراع الشّعبيّ 3
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ويمكن توضيح  ،باشرةالمُ  الدّيمقراطيّةلاث اسم وقد أُطلق على هذه الوسائل الثّ     
 كلّ وسيلة باختصار وفق ما يلي:

:  ويُقصَد به أخذ رأي الشّعب في موضوع دستوري أو الستفتاء الشّعبي_ أوّلا 
أو موضوع دراسة قانون له  ،الدّولةله أهميّة مصيريّة في حياة  موضوع سياسيّ 

 .النَّاسأهميّة  عالية المستوى في حياة 

: هو تسجيل اعتراض على حدث قانوني أو موقف العتراض الشّعبي_ ثانياا 
من خلال عرض  ،وتصويب الحالة بقبول الاعتراض أو رفضه ،سياسي معيّن

 الموضوع على الشّعب للاستفتاء عليه بالموافقة أو عدم الموافقة.

: وهو قيام عدد كبير من النّاخبين باقتراح موضوع له بُعد القتراع الشّعبي_ ثاا ثال
لإعادته إلى  ،ومن ثمّ عرضه بشكل استفتاء على الشّعب ،قانوني أو دستوري

بعد دراسته دراسة معمّقة وفق  ،البرلمان لأخذ القرار المناسب بقبوله أو رفضه
 آليّات عمل المجلس.

 ،وهناك بعض الأفكار التي تتعلّق بممارسة النّاخبين حقّ تقديم حلول تتعلّق    
على ذلك دساتير بعض  كما تنصّ  الدّولةأو بعزل رئيس  ،إمّا بحلّ البرلمان

/ الذي أجاز عزل رئيس 8585الدّول. وهذا ما أخذ به دستور ألمانيا في عام/
 .ة للاستفتاء الشّعبيّ تيجوترك النّ  ،)فيمر( وسُمّي بدستور ،الدّولة
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شبه  الدّيمقراطيّةكم ممّا تقدّم نرى بكلّ وضوح أنّ دور الشّعب في شكل حُ     
وهي بذلك  ،(11)الدّولةوفيه حالات متعدّدة في قيادة سلطة  ،باشرة أكثر تواجداً المُ 

وتتميّز  ،يمقراطيكم الدّ أقرب الديمقراطيّات إلى الجوهر والروح في أنظمة الحُ 
عن طريق  ،من خلال وجود هيئة نيابيّة السّلطةبمشاركة الشّعب في ممارسة 

 وكذلك الاستئناس بالاعتراض الشّعبي. ،الاستفتاء الشّعبي والاقتراع الشّعبي

وهذه الأفكار ؤال الذي يطرح نفسه: ما حقيقة تطبيق هذه المقترحات ولكنّ السّ     
  ،بعين أفراد الشّعب التي تحتاج إلى وعي جمعيّ أفقيّ 

دراك على مستوى عالٍ؟ ول التي لا تملك لأنّ تطبيقه في الدّ  ،الجواب: إنّه نسبيّ  وا 
ستكون ضحيّة لفئة  ،الملاءة الكافية من الوعي القانونيّ والسّياسيّ والفكريّ اللازم

تحت مسمّيات مصالح  الدّولةالشّعب وضرب قرارات المؤسّسات في  تضليل همّها
 ثر هي بمصالحوتستأ ،وبهذا فإنّها ستأخذ الشّعب ومصالحه إلى المجهول ،الشّعب
 والشّعب. الدّولة

ذا كنّا قد أسهبنا في الحديث عن      فذلك للوصول  ،شبه المباشرة الدّيمقراطيّةوا 
الحاكمة لإدارة  السّلطةإلى دور واعٍ ومهمّ في العمل الديمقراطي في اختيار 

تُحبّذ اجتماع أراء  الدّيمقراطيّة. ولهذا نرى أنّ الأنظمة لدّولةافي  التنّفيذيّة الشّؤون
 ،في يد الهيئة النّيابيّة التي تقوم باختيار أعضاء الحكومة السّياسيّةالقرارات 

 ،في هذه الحالة تابعة تبعيّةَ خضوع لرغبات الهيئة البرلمانيّة السّلطةوتصبح هذه 

                                                           

 ،/8579دمشق / ،منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ،بنية الدّولة الاشتراكيّة ،د: كمال الغالي - 11
 /.39ص /
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ستقوم بممارسة الأعمال وتوجيهها بشكل  يّة بذلك هي التيالتّشريع السّلطةوكأنّ 
لغائها. ويصبح الوزراء موظّفين عند أعضاء  يوميّ للحكومة في أخذ القرارات وا 

 البرلمان الذي يهدّد بعزلهم عند كلّ موقف مغاير لرغباته.

هو أقلّ الأنظمة تنفيذاً  النّظامنفيذي أنّ هذا ويرى الفقهاء وخبراء العمل التّ     
قد يكون قليلًا  التنّفيذيّة السّلطةلأنّ هامش المناورة والمرونة أمام  ،لأعمال الخطط

لطات الرئاسي المستند إلى مبدأ الفصل التاّمّ بين السّ  النّظامبشكل عام. وقد يكون 
والذي يقوم على منح  ،والقضائيّة ،التنّفيذيّةو  ،يّةالتّشريع ،الدّولةالعامّة في 

هو الأقرب والأصلح  ،هذه السلطات الثلاث الاستقلال التاّمّ لكل سلطة من
 السّلطةالذي يقوم على أساس تبعيّة  ،المجلسي النّظاممن  الدّولةلمصالح الشّعب و 

 يّة تبعيّة مطلقة ودائمة.التّشريعلطة للسّ  التنّفيذيّة

الرئاسي يتمثّل بوجود رئيس جمهوريّة مُنتَخب بشكل مباشر  النّظامولمّا كان     
 السّلطةومهمّة رئاسة  ،الدّولةفهو بذلك يجمع بين مهمّة رئيس  ،من الشّعب

أثبت جدواه في كلّ  النّظاموتصبح الحكومة تابعة له بشكل مباشر. هذا  ،التنّفيذيّة
هي أنّ الشّعب الذي  ،ويعود ذلك إلى مسألة في غاية الأهميّة ،أنحاء العالم

وهو ممثّل  ،مع الهيئة النّيابيّة قد جعله في حالة المساواة ،انتخب رئيس الجمهوريّة
. هذه الحالة تمنح رئيس التنّفيذيّة السّلطةوممارسة  الدّولةالشّعب في رئاسة 

ول يجمع وفي بعض الدّ  ،الجمهوريّة الأحقيّة في اختيار رئيس الحكومة والوزراء
 ورئيس الوزراء معاً. الدّولةرئيس 
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فإنّ  ،التنّفيذيّة السّلطةعب عن وكون رئيس الجمهوريّة هو المسؤول أمام الشّ     
لون ويُسأَ  ،التي تمّ الاتفّاق عليها السّياسةوتنفّذ  ،الحكومة تخضع خضوعاً تامّاً له

عن أعمالهم أمام رئيس الجمهوريّة. ونورد مثالًا على ذلك من واقع تجربة القطر 
الحالي  الدّستورن من مانيالثة والثّ / الثّ 13في المادّة / حيث جاء ،وريالعربي السّ 

 ما يلي: /2082الذي تمَّ إقراره عام/

نيابة عن  التنّفيذيّة السّلطة)) يمارس رئيس الجمهوريّة ومجلس الوزراء     
 ((.الدّستورضمن الحدود المنصوص عليها في  ،الشّعب

في الجمهوريّة العربيّة السّوريّة  الدّستور/ السّابعة والتّسعون من 57والمادّة /    
 جاءت كما يلي:

وتسمية الوزراء  ،)) يتولّى رئيس الجمهوريّة تسمية رئس مجلس الوزراء ونوّابه    
عفائهم من مناصبهم((. ،ونوّابهم  وقبول استقالتهم وا 

 :على تنصوالمادّة الثاّمنة والتّسعون من دستور الجمهوريّة العربيّة السّوريّة     

العامّة  السّياسة ،)) يضع رئيس الجمهوريّة في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته
 ويشرف على تنفيذها((. ،ولةللدّ 

نرى أهميّة الرّأي الذي جاء به فقهاء القانون وخبراء  ،واستناداً إلى ما تقدّم    
الرّئاسي الجمهوري على باقي  النّظامليّة وأكّد على أفض ،التنّفيذ في العلوم الإداريّة

ئيس المُنتَخَب من حريّة في العمل ووكالة من الشّعب في لِما يتمتّع به الرّ  ،الأنظمة
إسناد الوظائف ومراقبة عمل المؤسّسات. ووفقاً للدستور في الجمهوريّة العربيّة 



57 
 

 ،تورالدّسنرى أنّ مهمّة الرّئيس واسعة الصّلاحيّات ومقيّدة في مواد  ،السّوريّة
وطابع العمل الإداري  ،والتّخطيطيّ  والاجتماعيّ  السّياسيّ وتحمل طابع العمل 

 التنفيذيّ الذي يقوم به رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس الوزراء والوزراء.

 

 خلاصة واستنتاجات الفصل الأوّل

استمرّ يتشكَّل تاريخيّاً بالتّوافق مع حاجات  الدّولةيتّضح ممّا سبق أن مفهوم     
بشكلها الموضوعي المدني  الدّولةويشير عدد من الدّارسين إلى أنّ قيام  ،النَّاس

الذي تشكّل لديه فهم متقدّم  ،/(8710كان مع ظهور أفكار )جان جاك روسو/
. ورغم أنّ الفلاسفة اليونانيين أمثال أفلاطون وأرسطو قد تحدّثوا الدّولةلمجتمع 

هوبس( هو توماس إلّا أنّ الفيلسوف الإنكليزي ) ،الدّولةسياسيّاً وفكريّاً عن مفاهيم 
من خلال تعاون الأفراد والتزامهم مع بعضهم  السّلطةأوّل من شرعَن وجود 

 ،الدّولةفي إنشاء عقد يتنازلون فيه عن كلّ حريّتهم لإنشاء كيان اسمه  ،البعض
 .رف باسم نظريّة العقد الاجتماعيوهذا ما عُ 

 ،يغة القسريّةثم يأخذ الصّ  ،في البداية عفويوكان كلّ هذا يحصل بشكل     
ر له الأفكار والقواعد اللازمة لاستمراره ضمن هياكل  التي  ،السّياسيّة السّلطةوتُسخَّ

ذا كان )هوبس( قد اعتبر كيان  الدّولةهي إحدى أركان  جسماً  الدّولةالثلاثة. وا 
جسماً قائماً مٌحقَّقاً مُنبثقاً  الدّولةفهناك من كان يعتبر  ،اصطناعيّاً من صنع البشر

 عن الحقّ الإلهي.
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في المساواة والحريّة  النَّاسوحين انتشرت أفكار روسو التي دعت إلى حقّ     
قامة كيان سياسيّ  ،التّشريعو  وكلّ  ،تشريعيّة وتنفيذيّة وقضائيّة ،فيه سلطات ثلاث وا 

وأصبحت مؤسّساتها  الدّولةتطوّرت حالة فقد  ،واحدة لها مهامّها واختصاصاتها
وتقوم بدور وظيفيّ  ،ذات بُعد اجتماعي سياسي يحقّق رغبات الأفراد في المجتمع

بمفهومها الواسع المدني  الدّولةوحاجاتهم. وهكذا غدت  النَّاسمنسجم مع علاقات 
ات القانونيّة التّشريعبحزمة من  ،تحدّد العلاقة اللازمة بين الأفراد والمجتمع

 ية.الدّستور  والقواعد

إلى  ،إلى لوك ،تتساوى بمقاييس الفلاسفة من هوبس وبالتالي فإنّ الدَّولة لم    
باسم أفراد المجتمع حيث تحدّث كلّ منهم  ،إلى ماركس ،إلى هيغل ،روسو

ومنهم اعتبرها أداة تنظيم  ،أداة قمع وتسلّط السّلطةومنهم من اعتبر  ،وحاجاته
ومنهم اعتبرها ناجحة إذا جاءت بعقليّة المؤسّسات الطوعيّة بين  ،ووعي للمجتمع

لتحقيق تنمية المجتمع ثقافيّاً  الدّولةومنهم من أصرّ على تقوية نفوذ  ،النَّاس
 وسياسيّاً واقتصاديّاً.

والذي جاء مع انهيار  ،/8515ولكن مع ظهور مفهوم المجتمع المدني عام /    
 الدّولةوبدأ هذا الفكر يسود لضرب مجتمع  ،أوربا الشّرقيّةجربة الاشتراكيّة في التّ 

في كلّ  عملاءهاوالتي بدأت تزرع  ،ولركات العابرة للدّ الوطنيّة لصالح مجتمع الشّ 
ة وجعل الوطنيّ  الدّولة الذين أصبح همّهم الأساسي تقبيح وجه ،الثبلدان العالم الثّ 

 .المجتمع المدني هو الحلّ 
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إلى مؤسّسات طوعيّة بين  الدّولةلمجتمع المدني بعودة وقد فهم البعض ا    
وتصبح العلاقات العفويّة  ،السّياسيّةتزول من خلالها التّراتبُيّة الوظيفيّة و  ،النَّاس

من  ،وظهر بين هؤلاء المثقفين. الدّولةوالفرضيّة هي التي تحاكي واقع مجتمع 
فكار وفلسفات مستوردة الوطنيّة لصالح أ الدّولةعلى إنهاء دور  اتفّاق ،حيث المبدأ

العمل عن دور من خلال أو لأغراض تيارات ظلاميّة تبحث  ،لأغراض مشبوهة
لا بل هناك من ذهب  ،ين والعلاقات الإقطاعيّة القديمةإلى الدّ  الدّولة على عودة

وطرح الجمعيّات الأهليّة  ،الدّولةإلى طرح المجتمع الأهلي في مساواة مع مجتمع 
على أنّها واقع  ،ومن جانب آخر طرح مجتمع القبيلة والعشيرة والطّائفة ،ن جانبم

ويجب الأخذ بها. وهذا ما رحّب به الغرب الذي رأى  ،فعلي في المجتمع الأهلي
 رصة مواتية لضرب هذه المجتمعات من داخلها.الفُ 

 نستنتج في هذه الخلاصة النتائج التالية:     

الذين وجدوا أنفسهم عليه  هابرغبة مجتمعها وناسها وأهلشكّلت ت الدّولة_ إنّ 8
راعي حالتهم كم الذي يُ وقد اختاروا نوعيّة الحُ  ،بتاريخهم وثقافتهم وكلّ إمكاناتهم
والفكريّة التي توصّلوا إليها. وأنّهم بنو  السّياسيّةوفكرهم وعاداتهم وفق مفاهيمهم 

الثقافيّة والخدميّة  ،تمعات بكلّ أنواعهاالذي قدّم تنمية مقبولة لهذه المج الدّولةجسم 
وتفكُّك الاتحاد  ،/8515والاقتصاديّة. إلّا أنّ سقوط التجربة الاشتراكيّة بعد عام /

ول جعلت شهوة الدّ  ،وانتهاء الحرب الباردة ،/8558السوفياتي بعد عام /
 الاستعماريّة وشركاتها الاقتصاديّة تستبيح المجتمعات الفقيرة من جديد تحت

 تسميات متعدّدة. 
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رف _ هناك دول عديدة في العالم تتوافر فيها كلّ مقوّمات السّيادة القانونيّة بالعُ 2
ولكنّها من حيث الواقع لا تملك أيّة سيادة على أراضيها.  ،وليّ والقانون الدّ  وليّ الدّ 

أضعف وأصعب  ،الثالوطنيّة الآن في معظم دول العالم الثّ  الدّولةوأن وضع 
 كثيراً ممّا كانت عليه قبل خمسة عقود.

 ،وليادة القوميّة للدّ _ إنّ أفكار العولمة وسياساتها التي استطاعت اختراق السّ 3
ستقود إلى خلق حالات الاستقطاب  ،ولكن بنسب متفاوتة ،ول الكبيرةبما فيها الدّ 

نتيجة كان قد  وبالتالي يحقّق ،فالعالمي الذي أسّس ويؤسّس إلى مركز وأطرا
ومتناقضة في هويّتها  ،هي وجود دول ضعيفة في سيادتها الوطنيّة ،سهارَّ ك

ومتآكلة في  ،وهذا يحدّد برهنة مرسومة هي وجود دول بجغرافيّتها الوطنيّة ،القوميّة
 ،ولوهذا ما يشجّع على تنشيط الحركات الانفصاليّة داخل الدّ  ،اخليّةسلطاتها الدّ 

ويكفي أن نشير إلى ما حصل  ،في شكل الحكومات والأنظمة عوة إلى تغييروالدّ 
وما  ،وما يحصل الآن في العراق ،وفياتي والاتحاد اليوغوسلافيفي الاتحاد السّ 

 كان يُخطّط للجمهوريّة العربيّة السوريّة.

إلى استمرار الحركات المتمرّدة على سلطة  ،وسيقود في المستقبل ،كلّ هذا قاد    
ثنيّة في إبقائها تعاني ،الوطنيّة المركزيّة الدّولة  ،من حروب دينيّة وطائفيّة وا 

وحقوق  الدّيمقراطيّةأسماليّة العالميّة تحت مسمّيات مدعومة من المراكز الرّ 
لا حسيب  ،والغاية هي جعل العالم بأكمله مشاعاً  ،ومحاربة الدكتاتوريّات ،الإنسان

 ول والقارّات.عابرة للدّ على نشاطات الشركات ال ،ولا رقيب فيه
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 الفصل الثّاني

 السّياسيّةمن وجهة نظر المذاهب  الدّولةمهام 

 :مقدّمة الفصل

تتعلّق بالسّياستين الخارجيّة  ،مهام متعدّدة ومتنوّعة الدّولةيقع على عاتق     
قامة  ،النَّاسوأمن  الدّولةوتأمين السّلامة العامّة والحفاظ على أمن  ،والدّاخليّة وا 

وتأمين شروط ومناخات  ،عاية الاجتماعيّة والصحيّةوتحقيق الرّ  ،العدل بينهم
ومصالح المواطنين. وتحقيق ذلك يقتضي قيام  الدّولةجاح الاقتصادي لقطّاعات النّ 

 ،بإعداد الأنظمة والمؤسّسات والمُتطلّبات اللازمة لتوفير الحالة الأمنيّة الدّولة
ة القضائيّة على أكمل وجه. إضافة إلى توفير كلّ ما وتحقيق شروط سير العمليّ 

 الدّولةليقوم بمهام الدّفاع عن حدود  ،زمسليح اللّا يلزم لبناء جيش مدرّب ومسلّح التّ 
 الدّولةاخليين. وكلّ ذلك من أجل المحافظة على استقلال وعبث المُخرّبين الدّ 

 ل.وضمانة كرامة وحياة المواطنين بالشّكل الأمث ،وسيادتها

 ،مسألة في غاية الأهميّة ،ولةومسألة تأمين الأمن والسّلامة العامّة للدّ     
مكانيّات وتعاون  ،وتنفيذها بالشّكل الأمثل ليس بالأمر السّهل بل هي عمل وجهد وا 

بما  ،وقيادة مؤهّلة تأهيلًا كاملًا على ضبط فعل وعمل كلّ المؤسّسات ،مؤسّسات
من المخرّبين والعابثين  الدّولةفيها من أفراد وممتلكات. وتُعتبر حماية مواطني 

زم لقيام الأفراد باستثمار أموالهم وتحقيق المناخ اللّا  ،بممتلكات الشّعب وخيراته
احة ولة لزرع الطمأنينة والسّرور والرّ مطلباً شعبيّاً وعملًا أساسيّاً للدّ  ،أفضل استثمار
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هذا ما يحفّز المواطنين على العمل الجيّد والتنّافس فيما بينهم لتحقيق في ربوعها. 
وتبعث  ،وفعاليّتها الدّولةالتي تتُيح تطوير مؤسّسات  ،الإنتاجيّة العالية والمثمرة

فاؤل والعمل الإيجابي للمواطنين في أن يقوموا بتأسيس مشروعاتهم على التّ 
 الخاصّة والعامّة.

وحماية أرواح الأفراد  ،هي حماية الممتلكات الدّولةمهمّة وهدف  ،إذاً     
وذلك حسب  ،إلّا أنّ تحقيق هذا الهدف يختلف من دولة إلى أخرى ،ومصالحهم

والاجتماعيّة  السّياسيّةفي عقيدتها  الدّولةالذي تعتمده  السّياسيذهنيّة المذهب 
هي موضع  ،الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة الدّولةوالاقتصاديّة. بمعنى أنّ مهام 

 الدّولةفمنهم من يرى أن تكون  ،السّياسيّةوبين دعاة المذاهب  ،ولاختلاف بين الدّ 
 ،أو ثقافيّ  أو اجتماعيّ  عمل اقتصاديّ  ممثِّلة ومسؤولة مسؤوليّة مباشرة عن كلّ 

 الدّولةرى أنّ تدخُّل وي ،اعية. ومنهم من يخالف ذلكالرّ  الدّولةوتسمّى بذلك حالة 
هو حالة تعد  على مصالح الأفراد  ،في الأعمال الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة

ولكن ضمن شروط  ،في كلّ الميادين الدّولةوحريّاتهم. ويؤيّد فريق ثالث تدخّل 
كهيئة مسؤولة عن تحقيق الصّالح  الدّولةومصالح  ،سس تكفل مصالح الأفرادوأُ 

يحقق السّعادة للأفراد والازدهار للبلد. وقد صنّف هؤلاء الفقهاء  العام الذي
 ،السّياسي النّظامالتي تعتبر الخلفيّة الفلسفيّة لتشكُّل  السّياسيّةالمذاهب الفكريّة و 

 هي: ،إلى ثلاثة مذاهب ،الدّولةالذي ينظّم مصالح الأفراد داخل 

 الفردي الحرّ.: أو ما يُطلَق عليه اسم المذهب المذهب الفردي_ 8

 عوي.: وهو ما يُطلَق عليه اسم المذهب الرّ المذهب الشتراكي_ 2
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داخل  الدّولة: وهو ما يُعرَف بمفهوم تعاون المجتمع مع المذهب الجماعي_ 3
 وتحقيق مصالح القطّاع العام والخاصّ معاً. ،الدّولةقطّاعات 

 

 القسم الأوّل

 ه الأساسيّةوخصائص   رديّ ذهب الف  الم  

وبناء على  ،الدّولةينظر هذا المذهب إلى الفرد على أنّه الأساس في مجتمع     
 النّظامذلك فكلّ مقوّمات العمل تبُنى من أجل إرضاء رغباته واعتباره غاية 

. كما تبُنى الحقوق العامّة بناء على حقوق الفرد التي تُعتبر بنظرهم فوق ياسيّ السّ 
مذهب في فكره وفلسفته بأنّ الفرد أسمى وأسبق يُقرّ هذا ال ،حقوق الجماعة. إذاً 

. السّياسي النّظاموهو بذلك يمثّل الغاية الأساسيّة التي يسعى إليها  ،من الجماعة
والإداريّة رغبة وطموح  السّياسيّة الدّولةوبناء عليه فإنّه يفرض على مؤسّسات 

 خصيّة.وأن تعمل هذه المؤسّسات وفق طموحات الفرد وأغراضه الشّ  ،الفرد

لهذا المذهب؟ يأتي من فكرة أنّ الفرد هو  والفلسفيّ  من أين يأتي العمق الفكريّ     
كونه يقوم بتنفيذ رغباته وأهدافه التي تحقّق النشاط  ،الذي ينهض بالمجتمع

ي يفجّرها وبذلك نصل إلى تقدّم وازدهار المجتمع واستعداداته القويّة الت ،والحيويّة
فهو  ،سيادة مناخ الاستثمار بروح الإقدام والمغامرة. ولهذاا يساعد على م ،الفرد

قامة العدل بين بتوفير الأمن والسّ  الدّولةيطالب  والدّفاع عن  ،النَّاسلامة العامّة وا 
أيضاً بعدم التدخُّل في أيّ نشاط  الدّولةويطالب  ،ولةالحدود الجغرافيّة للدّ 
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وترك هذه الأنشطة للأفراد للقيام بوضع استثماراتهم وفق ما يرونه  ،اقتصادي
 مناسباً.

ولة بأن ويؤكّد على عدم السّماح للدّ  ،شديدويصرّ هذا المذهب إلى درجة التّ     
عليم وذلك لأنّ نشاطات التّ  ،تقوم بأيّ عمل اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي

نشاط الفرد الحُرّ. وبهذا فلا يرى هذا هي مجالات  ،حّة والقضايا العمرانيّةوالصّ 
لّا اعتبُِرَ ذلك تَعَد   ،في الاستثمار تحت أيّ مسمّى الدّولةالمذهب مكاناً لعمل  وا 

أن تأخذ دور  الدّولةمنها على الحقوق والحريّات الفرديّة. ويؤكّد أيضاً بأنّ على 
التي تطمح إلى  وأن تبني أنظمة مؤسّساتها لهذه الغاية ،الحارس لمصالح الأفراد

وتُشرّع القوانين لصالح  ،مأنينة في مجالات الاستثماراحة والطّ توفير مناخ الرّ 
خصيّة. ومبرّر أفكارهم وفلسفتهم التي نادت بتقييد استثمارات الفرد وحقوقه الشّ 

بعادها عن القيام بوظائف ونشاطات تتعلّق بالقضايا الاقتصاديّة  ،الدّولةسلطات  وا 
 تكبح نشاطات الفرد وطموحاته. الدّولةهو أنّ تمدُّد نشاطات  ،والاجتماعيّة

واعتمد هؤلاء في تبنّيهم لهذا الفِكر على نظريّة العقد الاجتماعي ومبادئ     
بيعي في القرن التي تجلّت بوضوح مع بروز مدرسة القانون الطّ  ،القانون الطبيعي
وكان من أبرز  ،للإنسانبيعيّة والتي أكّدت على الحقوق الطّ  ،السّابع عشر

 ،أبديّة وثابتة لجميع الأفراد ،من وجهة نظرهم ،دعاتها)جروسيوس(. وهذه الحقوق
وتوفير كافّة السبل  ،أن تقُرّ بالالتزام القانوني بالمحافظة عليها الدّولةوعلى 

 لتحقيقها وفق مشيئة هذه الحقوق.
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الأفراد كانوا يعيشون حياة  وقد اعتبُِرَت نظريّة العقد الاجتماعي التي ترى أنّ     
من أجل حماية  السّياسيّةوأنّهم وافقوا على الخضوع للسلطة  ،رّة من كلّ قيدحُ 

لفكرهم ومذهبهم  هي المصدر الأساسيّ  ،بيعيّة والمحافظة على حريّاتهمحقوقهم الطّ 
 . الفلسفيّ 

وأنّ  ،على أنّ الأسرة هي أقدم صورة للمجتمعات الإنسانيّة (روسو)وأكّد     
وبعد زوال هذه الحاجة تنحلُّ  ،الأبناء لم يخضعوا لسلطة الأب إلّا لحاجتهم إليه

ويصبحون  ،ويتحرّر الأبناء من واجب الطّاعة تجاه آبائهم ،تلك الرّابطة الطّبيعيّة
ويُعفى الآباء من واجب الرّعاية للأبناء. وهذا يدلّ على أنّ نظريّة العقد  ،مُستقلّين

وذلك بحكم أسبقيّته عليها. وبما أنّ  ،الاجتماعي أعلت  شأن الفرد على الجماعة
فهذا عزّز  ،فلسفة العقد الاجتماعي أكّدت على خدمة الفرد وحماية حقوقه وحريّاته

 ذهب.في هذا الم الدّولةالفرد وجعله هدف 

بيعيين الآخر لهذا المذهب كان من خلال دعوة مدرسة الطّ  والمصدر الفكريّ     
والتي اعتمد  ،في أوربا في القرن الثاّمن عشر التي قادت الفكر الاقتصاديّ 

وعدم  ،الفرديّ  شاط الاقتصاديّ على حريّة النّ  ،)آدم سميث( أنصارها وعلى رأسهم
معتمدين بذلك على فكرتين  ،بشكل مطلق في الحياة الاقتصاديّة الدّولةتدخّل 

 هما: ،شاط الاقتصاديّ عليهما تقوم عمليّة النّ  ،أساسيتين

تلك المصلحة التي تبعث الفرد على  ،: تتعلّق بفكرة المصلحة الشّخصيّةالأولى
 شاط لتحقيق مصالحه الشّخصيّة. حبّ المغامرة والنّ 
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وتجعل  ،التي تشجّع على الإبداع والابتكار ،: تتعلّق بفكرة المنافسةالثاّنية
 الشّخص ينافس كلّ من هو موجود حوله.

هو الذي يوفّر  الفرديّ  اعتبر أصحاب هذا الفكر أنّ المذهب الاقتصاديّ  ،إذاً     
كونه لا يتعارض مع الصّالح العام من وجهة  ،السّعادة والازدهار لأبناء الشّعب

ويقوم بالتّضحية  ،تحقيق غاياته الأساسيّة نظرهم. وأنّ الفرد الذي يبحث عن
 ،سوف تنعكس في الوقت ذاته ،فإنّه بذلك يحقّق منفعة شخصيّة له ،والمغامرة

 الحاجيّاتجربة وتأمين على مجموع مصالح الأفراد الذين سيستفيدون منه بالتّ 
تُراعي كلّ  وفُرَص العمل. ولهذا فإنّ أنصار هذا المذهب يُصرّون على أن  

بيعيّة وطموحاته مصالح الفرد الطّ  ،ات القانونيّة في أهدافها وغاياتهاالتّشريع
 وكانت تبريراتهم لذلك هي: ،الشّخصيّة وحريّاته العامّة

_ المُبرّر القانوني: اعتبر مفكرو هذا المذهب أنّ وجود الفرد أسبق من وجود 8
الواقع الطبيعي الذي  كموأنّ كلّ حقوقه وحريّاته كان قد حصل عليها بحُ  ،الدّولة

 يعيش فيه.

وبناء على حبّ اندفاع  ،: حيث يرى أنصار هذا المذهب_ المُبرّر الاقتصاديّ 2
 ،مثل حبّ التملّك والرغبة في الإنتاج ،الفرد نحو مصالحه وطموحاته الكبيرة
 سيكون ذو طاقات إبداعيّة غير محدودة.

طموحات الفرد وقدراته  خصيّة: حيث يرون أهميّة انعكاس_ المُبرّرات الشّ 3
الإبداعيّة على حالته النفسيّة التي ستكون وراء اندفاعاته الإبداعيّة ومبادراته التي 

 .الدّولةستحقّق نجاحاته ونجاحات كلّ أفراد 



67 
 

ذا نظرنا إلى هذه المبرّرات التي قدّمها دعاة هذا المذهب     د أنهم تجنّوا نج ،وا 
نّ على نشاط الجما بشيء من عدم الصدق عة في سبيل مصلحة الفرد. وا 

هي اعتبارهم وجود الفرد سابق  ،اعتمادهم على نقطة هامّة وأساسيّة بالنسبة لهم
لا  ،فيه ظلم للإنسان الفرد الذي هو بطبعه كائن اجتماعي ،على وجود الجماعة

ذا كان الفرد يعيش عور بالطُّ يجد الحماية والشّ  مأنينة إلّا في عيشه مع الجماعة. وا 
لا تؤهّله لأن  ،بل مرض ،فهذه حالة سلبيّة ،زلة وبعيداً عن حياة الجماعةة عُ حيا

لأنّ ذلك يدلّ على عدم قدرة الفرد على  ،وله حقوق وعليه واجبات ،يكون حرّاً 
ات. ثم أنّ الفرد لا خصيّة بالذّ قيامه بواجباته تجاه مصالح الجماعة ومصالحه الشّ 

لأنّ العيش ضمن  ،بعيداً عن الجماعةيكون له حقوق إذا كان يعيش لوحده 
كما أنّ الجماعة هي من  ،الجماعة هو الذي سيُهذب غرائزه واندفاعاته الشخصيّة

وحماية نشاطه الاقتصادي بما يحقّقه من أملاك  ،خصيّةسيُحقّق له الحماية الشّ 
التي  الدّولةوهذه الجماعة هي آليّة  ،كلّ ذلك ستوفره له الجماعة ،واستثمارات

فمن  ،قّق غايات المجتمع. كما أنّه إذا كان الفرد في حالة عزلة وانكفاءتح
 .الدّولةبيعي ألّا يكون مُطالَبَاً بتنفيذ واجباته تجاه الجماعة أو الطّ 

فمن المستحيل أن  ،ووظائفها في الوقت الحاضر الدّولةوفي ظلّ اتّساع عمل     
هذه المهام والوظائف إلى  بل تعدّدت وتنوّعت ،تبقى مهامّها محدودة وبسيطة

 الدّولةيحقّق نشاط الفرد مهام مؤسّسات  ومن غير المعقول أن   ،عقيدحدود التّ 
 وأنشطتها.

لن تبُقي الأفراد بحالة المساواة في  ،ملُّككما أنّ أطماع الفرد وجشعه في التّ     
 ،قدراتبيعة خلق فوارقَ عديدة فيما بينهم في المواهب واللأنّ واقع الطّ  ،الحقوق
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وهذا ما أسّسَ لوجود فوارق طبيعيّة بينهم ازدادت مع تقدّم الزّمن وتطوّر 
 حيث وصلت إلى مستوى كبير. ،قنية منهاخاصّة التّ  ،المجتمعات

الذي يحقّق الرّبح الفاحش بغضّ  هذه الحالة أسّست لثقافة الاستثمار الفرديّ     
أو أنها مجرّد  ،النّظر عن غاية الخدمة إن كانت تصبّ في هدف تقدّم المجتمع

سلعة استهلاكيّة. الأمر الذي أضرّ بالأكثريّة السّاحقة وجعلها تعيش ويلات الفقر 
 لم والجهل.والظّ 

بل حقّق  ،لة للجميعممّا تقدّم نرى أنّ المذهب الفردي لم يُحقّق الحريّة والعدا    
حيح كما يبتغيها لم يُحقّق الحريّة بمعناها الصّ  ،روة للبعضحريّة تقديس المال والثّ 

)تنتهي حريّة الفرد عندما تبدأ حريّة الآخرين(.  والتي تتلخّص بمقولة  ،الإنسان
د بل يُحقّق سياسة الاستبداد والاستعبا ،الدّيمقراطيّةكما أنّه لم يُحقّق المساواة في 

الظلم وبالأمر و الإهانة ب القبول  يقودهم إلى النَّاسلأنّ فقر  ،والتنّاقض بين الأفراد
 والواقع.

وذلك حين  ،هذه الحالة تفرض على الأفراد أن يختاروا استعبادهم بإرادتهم    
كما  ،وكأنّهم بذلك قد صاغوا العقد ،يتفّقون فيما بينهم على تنصيب حاكم عليهم

الذي يرى أنّ الأفراد يتفّقون على  ،(من قول الفيلسوف الإنكليزي )هوبس نفهم
كي يتولّى الدّفاع عنهم وحماية الحياة  ،العيش معاً بسلام تحت سيطرة واحد منهم

مقابل أن يتنازلوا له عن جميع ما يتمتّعون به من حقوق  ،المنظّمة الجديدة لهم
 طبيعيّة. 
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بل أنّ الأفراد هم الذين نظّموا العقد  ،فاً في العقدوبهذا فكأنّ الحاكم ليس طر     
وتنازلوا عن كلّ حقوقهم لكي يوفّر لهم الحاكم الحماية والاستقرار  ،فيما بينهم
لأنّهم هم الذين تنازلوا له  ،أو العصيانبنفس الوقت لا يحقّ لهم التذمُّر والأمن. و 

أو المحاسبة. ع للمُساءلة بيعيّة. والحاكم ضمن هذا العقد لا يخضعن حقوقهم الطّ 
أفضل من  ،كم المطلقالعيش في ظلّ الاستبداد والحُ  إنّ  (وهكذا ففي رأي )هوبس

قبل إبرام العقد الاجتماعي فيما  النَّاسالعيش في حالة الفطرة التي كان يعيشها 
 بينهم.

والعقد في نظره يضمن للأفراد أن يتمتّع كلّ واحد منهم بمساواة في الحقوق      
إذ أنّ القوّة الفرديّة هي القاعدة الوحيدة التي أنتجها هذا  ،بين المتساوين في القوّة

 العقد.

واعتبر أنّ الحاكم هو  ،()هوبس لوك( فقد اختلف معجون ) أمّا الفيلسوف    
وهو الذي بمقتضى العقد يضمن للأفراد الحريّة والمساواة  ،قدالطّرف الثاّني في الع

فيما بينهم. وخالفه أيضاً في موضوع حقّ الأفراد في مقاومة الحاكم إذا لم يلتزم 
بشروط العقد المُتَّفق عليه. وبهذا يرى )لوك( أنّ العقد ليس مرهوناً بإرادة الحاكم 

نّما هو ،المطلقة  ادَلة.)أي العقد( التزامات مُتب وا 

قد أرجعوا  ،لوك( ،هوبز ،)روسو لاثةمن كلّ ما تقدّم نستنتج أنّ الفلاسفة الثّ     
وأنّهم مُتَّفقون على أنّ الأفراد كانوا  ،إلى العقد الاجتماعي الدّولةأصل نشأة 

ثمّ انتقلوا إلى الحياة المُنظّمة بواسطة هذا العقد. غير أنّهم  ،يعيشون حياة الفطرة
فيرى )لوك( أنّ في العقد  ،مختلفون فيما بينهم حول شكل العقد وأطرافه والتزاماته
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أمّا )روسو( فيرى أنّ الإنسان كان حرّاً ومستقلّاً قبل أن  ،حريّة ومساواة بين الأفراد
( قد اعتبر نظَّمَة. في حين أنّ )هوبستتعارض مصالحه مع مضمون الحياة المُ 

حيث أنّ الأفراد هم الذين  ،أنّ إبرام العقد بين الأفراد خارج وجود علاقة الحاكم
وهو ليس له أيّة مسؤوليّة تجاه الأفراد سوى  ،اختاروا الطّاعة والرأفة من الحاكم

 ومناخ عملهم. ،تأمين الأمن والأمان لهم

وفي  ،وتبايُناً أشدّ وأكبر في جهة أخرى ،اً بينهم في جهةنرى تبايُناً جُزئيّ  ،إذاً     
يمانهم الكامل بحقّ  ،ناقضبايُن إلى حدّ التّ حالات ثالثة يصل التّ  رغم اتفّاقهم وا 

برام العقد الذي يشاء. ومن وجهة النّظر المنطقيّة نرى  حريّة الفرد في التّصرُّف وا 
لا يُبرهن على صحّة نظريّتهم في  ،أنّ ما جاؤوا به حول نظريّة العقد الاجتماعي

لأنّه لا يمكن أن يكون واقع العقد  ،السّلطةأنّ العقد هو أصل الجماعة وأصل 
 .السّلطةهو ذاته الذي أقام هذه  ،السّلطةالذي يحتاج إلى حماية 

)لهؤلاء الفلاسفة( لا يمكن تجاهُل أثره في  ولكن مع ذلك فإنّ جهداً كبيراً لهم    
وتقرير الحقوق  ،الدّيمقراطيّةامن عشر والتاّسع عشر في إعلان مبادئ القرنين الثّ 

جان والحريّات العامّة ومحاربة الاستبداد. حيث كان لكتاب العقد الاجتماعي لــ)
فمنه  ،وكان إنجيلها ،ورة البرجوازيّة الفرنسيّةروسو( أثره الكبير في إشعال الثّ جاك 

بير عن الإرادة العامّة التي أنتجت القوانين عصاغت دستورها في سيادة الأمّة والتّ 
 المدنيّة. 

كما كان لهم الدّور الكبير في بروز فكرة الحريّة الاقتصاديّة التي تقول بعدم     
تاركة الأفراد  ،وتركها تنُظِّم نفسها بنفسها ،في الفعاليّات الاقتصاديّة الدّولةتدخُّل 
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هذه الأفكار الفلسفيّة لنظريّة المُفكِّر  أحراراً في نشاطاتهم الاقتصاديّة. وأسّست
وقانون العَرض  ،الاقتصادي )آدم سميث( الخاصّة بقانون المنفعة الشخصيّة

وجميع قوانين هذه النّظريّة هدفت إلى سعادة  ،وقانون التّوازُن الطّبيعي ،والطّلب
حراراً حيث قال: ) فلندع الأفراد أ ،الدّولةالفرد التي يجب أن يقوم عليها نظام 

ا منسجمة ومتوافقة فيما لأنّه ،يسعون وراء تحقيق منافعهم دون خشية من أحد
 بينهم(.

وصولًا إلى مرحلة  ،وانطلاقاً من نتائج تطوّر الرّأسماليّة عبر مراحلها المختلفة    
التكنولوجيا المُذهِلة في ميادين الاتصالات والمعلومات وعلم الجينات والهندسة 

هذه المرحلة بمرحلة الرأسماليّة  علماء الاقتصاد والسياسة إلى تسمية عمد ،الوراثيّة
 ،حيث اتّسمت بتعاظم دور المنظَّمات الاقتصاديّة والماليّة الدوليّة ،المعاصرة

إضافة إلى منظمّة التجارة العالميّة.  ،النقد والبنك الدوليين صندوق وبشكل خاص
رها إلى حد  كبير من سلطة الدولة كما تعاظم دور شركات متعدِّدة الجنسيّات و  تحرُّ

هذا سمح بتوفّر شروط  ،وأخذ العالم بتقسيم العمل الجغرافي ،القومية وتشريعاتها
 وفرض مصالح الدول الكبرى في العلاقات الاقتصاديّة. ماجالاند

لة الوطنيّة تتقلَّص ويتمّ ونتيجة لهذه التطوّرات المُتسارعة أخذت سيادة الدّو     
 ،وانعكس ذلك بشكل فعليّ على استقلالها الوطني ،اختصاصاتها الحقيقيّةتجاوز 

كون القرارات المُشرعَنَة لصالح الدول الكبرى الرأسماليّة مسَّت السّيادة الوطنيّة في 
 الجوانب الاقتصاديّة والسّياسيّة.
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مات الاقتصاد      هذا العالم الرأسمالي الجديد فرض وجود قوى دوليّة تملك مقوِّ
 ،ةفي السّياسة العالميّ  وواضح وهي غير مشارِكة بشكل مباشر ،والسياسة الدوليّة

بصيغة غير  سُبُل رسم شكل العلاقات الدوليّة ولكنّها تملك عبر أقنيتها المتعدِّدة
 وذلك بقوّة المنظمَّات الدوليّة والشّركات المتعدِّدَة الجنسيّة العابرة للدّول. ،رسميّة

لقد كان لتغيُّر الخارطة السياسيّة العالميّة بعد انتهاء الحرب الباردة الأثر     
بالقرار  التفرُّدو  السيطرةو  الكبرى الحالمة بالهيمنة الكبير والواسع في بروز القوى
وفي تفجير الحروب العدوانية ذات المنشأ الإثني  ،الدولي لصالح المركز الرأسمالي

وكأنّ  ،التي رافقها البؤس والفقر والجوع والمرض والجهلو  ،والطّائفي والمذهبي
العالم لم يعش أربعة عقود من التحرّر والتنمية بعد الحرب العالمية الثانية. كما 

انتقال رؤوس الأموال وميادين النقل والإعلام والاتصالات حرية كان لتزايُد حركة 
 ،على المستوى العالمي وما رافقها من تغيير قوى وهياكل الإنتاج ،والمعلومات

البالغ على حدود سيادة الدول. ويمكن الحديث هنا عن النقود الإلكترونيّة  أثرها
وأثرها في تحطيم سيادة الدول في الجانب الاقتصادي. هذا إضافة إلى إسهامها 
في خلق أنماط استهلاكيّة تشكِّل تحد  حقيقي لأنظمة الدول الوطنيّة. وساعد على 

علام على تشكيل تغيُّرات حقيقية واسعة في قناعات البشر وأنماط ذلك قدرة الإ
ولهذا كلّه كانت الدعوة الدائمة إلى التشبّث بالثقافة الوطنية  تفكيرهم وثقافتهم.

طوّر طوّر المجتمع على قاعدة تَ الحضارية والاستفادة من العلوم والمدارك التي تُ 
وليس  ،شاريعهم التنمويّة الوطنيّةوتوسيع خياراتهم بما يخدم م مدارك المواطنين

  مراميه. ديدعلى قاعدة التقليد الأعمى ودون تحليله وتح
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ذا كان العالم الرأسمالي يطمح إلى إنهاء دور الدولة الوطنية من خلال      وا 
وبثّ خطاب  ،التوسّع في مفاهيم العولمة وتحررها من حواجز الجغرافية السياسية

ليبرالي مكثَّف تجلّى بطرح عناوين ومصطلحات متعدّدة حول الحقوق السياسية 
وما شاهدته البشرية  ،ثبت كذب وافتراء أهداف هذا التدخلفقد  ،والاقتصادية

وطموحات هذه  ةالمعاصر  يةيدحض بشكل فعلي أهداف وسياسات عالم الرأسمال
 ،ة تسعى للدفاع عن القانون الدوليالسياسات. هذا الوضع أسّس لوجود قوى فاعل

وترفض حقّ التدخّل في شؤون الدول لأسباب سياسية أهدافها الهيمنة والسيطرة 
 والاستغلال.
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 القسم الثاّني

 المذهب الشتراكي

من الطّبيعي أن نشاهد التنّاقُض واضحاً بين المذهب الفرديّ والمذهب     
وذلك لأنّ الغايات والأهداف والآليّات على تناقض شديد. فإذا كانت  ،الاشتراكيّ 

الغاية والهدف عند المذهب الفردي هي الفرد بطموحه ومصالحه واعتباراته 
فإنّ الأهداف والغايات في المذهب الاشتراكي هي حالة الجماعة بما تُمثّل  ،الفرديّة

ذا كانت عدالة المجتالدّولةمن الأفراد داخل   ،أو المذهب الفرديّ  ،مع الفرديّ . وا 
الاشتراكيّة هم  الدّولةفي  النَّاسفإنّ جموع  ،تحقيق حماية مصالح الفرد ورغباته

 على مسافة واحدة في المساواة والرّعاية.

 ،مهام جسيمة وكبيرة الدّولةهذه الرّعاية في المجتمع الاشتراكي تفرض على     
لتقوم  ،حتيّة اللّازمة للمجتمعتتعلّق ببناء مؤسّسات وقواعد خاصّة بالبنية التّ 

دارتها بشكل جماعي وتحقيق  ،لضمان عدم الاستغلال ،بامتلاك وسائل الإنتاج وا 
 المساواة بين كلّ أفراد المجتمع.

وللوقوف على مرتكزات المذهب الاشتراكي لابدّ من إلقاء الضوء على حالة     
وميزات هذا المذهب بادئين بفكرة عن  ،ر الفكري الإنساني الذي أنتجهالتطوّ 

 اريخيّة له.الجذور التّ 
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 :ة الفكريّة للمذهب الشتراكياريخيّ الجذور التّ  أوّلا_

إذ ترجع إلى ما  ،اريخيّة الفكريّة للمذهب الاشتراكي ضاربة في القِدَمالجذور التّ     
وهناك محاولات فرديّة قديمة لإيجاد فكر عادل  ،/ عام قبل الميلاد900يزيد على/

يساوي بينهم ويمنع الظلم عنهم. فهذا المفكر الصّيني  ،النَّاسبين 
ومثله الفيلسوف  ،بعدالة النَّاسروة بين القديم)كونفوشيوس( دعا إلى توزيع الثّ 

القوانين(  ،السّياسة ،اليوناني أفلاطون الذي دعا في مؤلّفاته الشّهيرة ) الجمهوريّة
وبيّن كيفيّة اختيار الحاكم الذي يضمن تحقيق  ،إلى تحقيق العدالة والمساواة

. وفي القرون الوسطى وُجِدَ مجموعة كبيرة من الفلاسفة النَّاسالعدالة بين 
 ،والمفكّرين الطّوباويين الذين تحدّثوا عن العدالة والمساواة واحترام إنسانيّة الإنسان

 لم تخرج من إطار الدعوات والتّمنّي.إلّا أنّها جميعها 

للمذهب الاشتراكي لم يصل إلى شكله  السّياسيّ  غير أنّ النّضج الفكريّ     
 ،العلمي الموضوعي إلّا في القرن التاّسع عشر على يد الفيلسوفين )كارك ماركس

ن زرعا بذور الفكر الاشتراكي العلمي منذ كتابة وثيقة اللذا ،وفريدريك إنجلز(
 ،( 12)/. حيث كان لوثيقة البيان الشّيوعي هذا8171ن الشّيوعي في عام/البيا

أثر بالغ الأهميّة في القضايا الفكريّة  ،/8171والذي نُشر في شهر شباط /
والثقافيّة على مستوى القرن التاسع عشر وما سبقه من أفكار في هذا الخصوص. 

 وتأتي أهميّة هذا البيان من أمرين هاميّن هما:

                                                           

 ،من ميكافيللي إلى أيّامنا, ترجمة: جورج صدقي ،أمّهات الكتب السياسيّة ،_ جان جاك شوفاليه12
 /.890ص / ،الجزء الثاّني
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 قدرته على كشف القوانين العلميّة الضروريّة لخير البشريّة جمعاء._ من 8

 واحد._ من فهمه العلمي التّحليلي للماضي والحاضر والمستقبل في وقت 2

حيث قال: )إنّ  ،لقد وضّح )إنجلز( فكرة البيان الشّيوعي بكلمات مختصرة    
الضّرورة في كلّ عصر ذان يَنتُجان بالإنتاج الاقتصادي والتنّظيم الاجتماعي اللّ 

في  والفكريّ  السّياسيّ يُشكِّلان القاعدة التي يقوم عليها التاّريخ  ،من عصور التاّريخ
نّ التاّريخ كلّه بالتالي ،ذلك العصر )منذ انحلال ملكيّة الأرض المشاعيّة  ،وا 

 ،كان تاريخاً للصراع بين الطّبقات المُستغِلَّة والطّبقات المُستَغَلَّة ،(13)القديمة( 
وبين الطّبقات المحكومة والطّبقات الحاكمة في مختلف مراحل التطوّر 
الاجتماعي. ثمّ أنّ هذا الصّراع وصل في الوقت الحاضر إلى مرحلة لم تَعُد 

ستطيع فيها أن تتحرّر من الطبقة ت ،ة والمُضطهَدَة )البروليتاريا(الطّبقة المُستغَلَّ 
دون أن تُحرّر في الوقت نفسه المجتمع  ،)البرجوازيّة( التي تستغلُّها وتضطهدُها

  ومن صراع الطّبقات إلى الأبد.  ،بأسره من الاستغلال والاضطهاد

مضمون بهذه العبارة الدقيقة والواضحة التي كتبها )إنجلز( وضّح بشكل حاسم     
تطبيقٌ عمليٌّ على  وحدّد مفهوم الماديّة التاّريخيّة التي هي ،لبيانما يذهب إليه ا

 وان واحد الماديّة الديالكتيكيّة.وبعن ،التاّريخ بكلّ حوادثه الطّبيعيّة والإنسانيّة

                                                           

امسة لمؤلّفات الطّبعة الرّوسيّة الخ ،ترجمة إلياس شاهين ،مجلّد لينين_ ماركس_ إنجلز_ الماركسية - 13
 /.91لينين, ص /
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وري في وجه ليحمل معاني العنف الثّ  ،ورة /والثّ  الدّولة)لينين(/  ويأتي كتاب    
وبشكل  ،الاشتراكيّة البرلمانيّة. حيث طرح فيه الإصلاحيّة الاجتماعيّة وممارسات

وهذه  ،بالقوّة من قِبَل البروليتاريا الثوريّة السّلطةمسألة الاستيلاء على  ،قويّ 
البرجوازيّة. وشرح أيضاً كيفيّة تنظيم العنف لمصلحة  الدّولةالبروليتاريا تحلُّ محلّ 

البرجوازيّة  الدّولةا تُستبدَل بوجه عام. وعندم الدّولةوما هي مهام  ،طبقة ضدّ طبقة
وتحلّ كلّ  ،البروليتاريّة التي تعمل على إزالة أيّ اضطهاد أو استغلال الدّولةب

وتصبح دولة الطّبقة  ،السّياسيّةمشاكل المجتمع الاجتماعيّة والخدميّة والثقافيّة و 
داً بذلك كلّه يوعيّة الاقتصاديّة. معتمالواحدة التي تتلاشى تدريجيّاً لصالح تطوّر الشّ 

نجلز( في موضوع تلاشي   .الدّولةعلى تعاليم كل  من )ماركس وا 

وعلى  ،الدّولةوقد ركّز )لينين( وأكّد على مساهمة أعضاء المجتمع في إدارة     
ممارستهم هذه من خلال إرادة الأغلبيّة السّاحقة التي ستُمهّد السبيل لزوال كلّ 

حظة التي كانت اللّ  ،كاملة الدّيمقراطيّةلأنّه وحسب وجهة نظره )كلّما كانت  ،إدارة
والتي لم  ،التي يبنيها العمّال المسلحون الدّولةوكلّما كانت  ،تصبح فيها نافلة أقرب

لاشي كلّها في التّ  الدّولةكلّما بدأت  ،تّعُد دولة بالمعنى الضيّق لكلمة ديمقراطيّة
)ألا نلاحظ من حولنا على  أنّه يتساءل في مكان آخر. كما (14)بسرعة أكبر( 

عندما  ،زمة لهم للحياة في المجتمععلى مراعاة القواعد اللّا  النَّاسوام كم يتعوّد الدّ 

                                                           

الطّبعة الرّوسيّة الخامسة لمؤلّفات  ،ترجمة إلياس شاهين ،مجلّد لينين_ ماركس_ إنجلز_ الماركسية - 14
 /.91لينين, ص /
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مرّد وعندما لا يكون هناك شيء يستثير الاحتجاج والتّ  ،لا يكون هناك استغلال
 الذي يؤدّي بالضرورة إلى القمع(.

 الدّولة)لينين( من تعاليم وتحذيرات من الفهم الخاطئ لآليّة  هرغم ما قدّم ،إذاً     
إلّا أنّه وبعد  ،مّى بــ)التّشويه البيروقراطي(التي تصل بالقائمين عليها إلى ما يُس

يّة )ستالين( وقضى بوحش أتى خَلَفَه ،/8527/ كانون الثاني/ عام/28وفاته في/
وقد دعا إلى  ،في روسيا وحدها وساد نهجه هذا ،وعنف على جميع معارضيه

وازدياد  الدّولةمن أجل تعزيز قوّة  ،العاملةتشكيل حلف مع الفلاحين بقيادة الطّبقة 
وسي. وبهذا فقد تجاوز وتفوّق على معارضي الرّ  ترسُّخها وتجذُّرها في المجتمع

 )تروتسكي(. أمثالوبذات الوقت على منتقدي )لينين(  ،سياسته

الذي يبني وجوده على  الرأسماليّ  النّظامالماركسيّة عيوب  لقد بيّن مفكرو    
 ،نتيجة لقيام الطّبقة البرجوازيّة باستغلال طبقة البروليتارية ،راع بين الطّبقاتالصّ 

عن طريق حصولها على فائض قيمة عمل هذه الطّبقة. وتوقّعت الماركسيّة بأن 
سيؤدّي حتماً إلى حدوث العديد من الأزمات الاقتصاديّة بصورة  الرأسماليّ  النّظام
وذلك بسبب  ،الرأسمالي أمر لا مفرّ منه النّظاموحدوث هذه الأزمات داخل  ،دائمة

والتي  ،سياسات الاستغلال والمنافسة والمضاربة بين أصحاب رؤوس الأموال
ا المشروعات ستفُضي إلى القضاء على المشروعات الصغيرة التي سوف تبتلعه

 ومن المستحيل أن تصمد أمامها. ،الكبرى

 يمكن تحديد خصائص وميزات المذهب الاشتراكي العلمي بما يلي: ،ممّا قدّمنا    
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في  ،بالتدخُّل في كلّ جوانب المجتمع الدّولةيسمح لإدارة  ،_ مذهب رعوي كلّي8
نسان لأخيه ويمنع بالمطلق استغلال الإ ،نظام يسمو فوق مصالح الفرد الضيّقة

 الإنسان.

 ولذلك نادى بالاشتراكيّة العلميّة. ،_ أخذ المذهب بالقوانين العلميّة2

 ،من منطلق مادّيّ  ،اريخ بشكل عاموللتّ  ،اريخيّةفي تفسيره للحوادث التّ  انطلق _3
 ة. اريخيّة الاجتماعيّ وجعل الأسباب الاقتصاديّة أساساً ومحرّكاً لكلّ الحوادث التّ 

نقاذها وتحريرها_ كانت 7 لذلك نادى في  ،غاية هذا المذهب الطّبقة العاملة وا 
 يوعي بشعار ) يا أيّها العمال في جميع البلاد اتّحدوا(.البيان الشّ 

الصراع بين _ انطلق هذا المذهب من حقيقة أنّ تاريخ المجتمعات هو تاريخ 9
 .(15)الطّبقات

ودعا إلى العنف والتمرّد للتعجيل  ،وري_ تميّز المذهب الماركسي بالعمل الثّ 9
 .الرأسماليّ  النّظامبالقضاء على 

 النّظامالتي أكّدت سقوط و  ،ولكن لابدّ لنا من الوقوف قليلًا عند تنبُّؤات ماركس    
هدناها مع نهاية القرن حيث أنّ الوقائع والأحداث التي ش ،وزواله الرأسماليّ 

تي وسقوط يبتفكُّك الاتحاد السوفي ،وللأسف ،انتهت ،القرن العشرين(المنصرم )
تائج التي نراها اليوم تُدلّل على أنّ النّ  ،المنظومة الاشتراكيّة في أوربا الشرقيّة. إذاً 

                                                           

/, 8579دمشق, / ،منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ،بنية الدولة الاشتراكيّة ،د: كمال الغالي - 15
 /.89ص /
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بقة الرأسمالي وتلاشي الطّ  النّظامتنبّؤات )ماركس( العلميّة فيما يتعلّق بسقوط 
بقة وقيام الطّ  ،لعاملةواندماجها مع الطبقة ا ،التي يمثّلها غالباً الحرفيون ،الوسطى

قامة دكتاتوريّة البروليتاريا ،السّلطةالعاملة بالاستيلاء على مقاليد  لم تكن على  ،وا 
حيث  ،غيرة والمتوسّطةدرجة من الدقّة. وكذلك تنبّؤه حول زوال المشروعات الصّ 

كثيراً. تأثيراً فقد ازدادت ولم تؤثّر عليها المشروعات الكبيرة  ،نرى عكس ما تنبّأ
ناعيّة ورات الاجتماعيّة سوف تحصل في البلدان الصّ وكذلك تنبّؤه بأنّ الثّ 

 ،فقد حصلت في البلدان الأقلّ تطوّراً ونموّاً مثل روسيا ،لم تكن دقيقة ،المتطوّرة
 كوريا. ،ينالصّ  ،رومانيا ،بلغاريا

 :في المذهب الشتراكي الدّولةثانياا_ مهام 

 أنّه يتناقض مع المذهب الفرديّ  ذكرنا في بداية دراستنا للمذهب الاشتراكيّ     
في  الدّولةيحصر وظائف  حيث أن المذهب الفرديّ  ،الدّولةفيما يخصّ مهام 

قامة العدل بين  ،نطاق مهام تأمين الأمن في التقّاضي من خلال المحاكم  النَّاسوا 
وفي تأمين الحقوق والحريّات الفرديّة. في حين أنّ المذهب الاشتراكي  ،القضائيّة

وتبسط نفوذها على  ،لتأخذ صلاحيّاتها الكاملة الدّولةيفتح المجال واسعاً أمام 
 وبدون أيّة حدود أو قيود. ،الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة ،جميع المجالات

ولة كي  تعمل خارج حدود المجال للدّ يفسح  وبهذا فإنّ المذهب الاشتراكيّ     
التقليديّة التي  الدّولةذلك المذهب الذي ينادي بمهمات  ،ومفاهيم المذهب الفرديّ 

وفق  الدّولة. في حين تصبح الحامية والمُمارِسة لمصالح الأغنياء الدّولةعُرِفَت ب
المرافق  وتتولّى إدارة كافّة ،المذهب الاشتراكي صاحبة الملكيّة لوسائل الإنتاج
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في سبيل تحقيق  ،اعات الخدميّة والاجتماعيّةوكلّ القطّ  ،عليميّةالاقتصاديّة والتّ 
اقتصاديّاً وصحيّاً واجتماعيّاً. وبذلك يتعاظم  ،عبالعدالة والمساواة بين أفراد الشّ 

وتصبح مسؤولة عن بناء جهاز تنفيذي  ،الاشتراكيّة وتتوسّع مهامها الدّولةدور 
لكي يكون قادراً على النّهوض  ،التنّفيذيّة الدّولةيقوم على إدارة مؤسّسات 

 وتنوّعها. الدّولةبالمسؤوليّات والأعباء الكبيرة بحجم واتّساع مهام 

لأنّ الواقع في  ،هذا الواقع يؤسّس لتغيير مفهوم الحقوق والحريّات الفرديّة    
مادام يقوم بواجباته  ،الاشتراكي يحصل على حقوقه وحاجاته كاملةالمجتمع 

نّ مفاهيم المجتمع وقواعده الأساسيّة تعمل على تخليصه من  بالشّكل الصّحيح. وا 
إيجابيّاً وواسعَ الصلاحيّات  الدّولةكلّ تَبعات التبعيّة والاستغلال. وبهذا يصبح دور 

ومهامها الاجتماعيّة والاقتصاديّة وذلك بسبب اتّساع وظائفها  ،والمسؤوليّات
 والثقافيّة.

هَت إليهإلّا أنّ المذهب الاشتراكي لم يَ       ،سلم من الكثير من الانتقادات التي وُجِّ
الاشتراكي قد استبدل الطّبقة الرأسماليّة بطبقة من  النّظاموالتي رأى أصحابها أنّ 

التي حلّت محلّ الطّبقة  ،ائل الإنتاجالتي تقوم بإدارة وس الدّولةكّام في رأسماليّة الحُ 
 النّظاموهم بذلك )أي كبار الموظّفين في  ،بقة العاملةأسماليّة في استغلالها للطّ الرّ 

حكُّم في العلاقات العامّة. كما يمارسون أبشع صور البيروقراطيّة والتّ  ،الاشتراكي(
 ،على الحريّات العامّة ضييقكم في التّ أنّهم يكيلون الشّديد من الانتقاد لممارسة الحُ 

 لكيّة الفرديّة.وحقّ المُ  ،وقتل الحافز الشّخصي والإبداع
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جربة الاشتراكيّة لأنّ التّ  ،لكنّنا نرى أنّ هذه الانتقادات ليست في مكانها تماماً     
هو علم  العلميّ  ظريّة الاشتراكيّة شيء آخر. فالفكر الاشتراكيّ وقواعد النّ  ،شيء

كما أنّه علم بناء  ،وهو علم أسلوب دكتاتوريّة البروليتاريا ،عقوانين تطوّر المجتم
المجتمع الاشتراكي. فهو مذهب علمي متكامل متناسق متآلف في فِكرِه الذي 

ظريّة الماركسيّة استناداً إلى ثلاث ركائز أساسيّة هي: صاغته وأخرجته للواقع النّ 
 ظريّة الشيوعيّة العلميّة.والنّ  ،والاقتصاد السّياسيّ  ،يالكتيكيّةالفلسفة الدّ 

من خلال  ،فالفلسفة الدّيالكتيكيّة تعني الماديّة الدّيالكتيكيّة والماديّة التاّريخيّة    
والتي وضَّحها شريك  ،وفهم تناقُضاته ،تطبيق علم الدّيالكتيك على التاّريخ

)ماركس( في البيان الشّيوعي بقوله: ) إنّ الإنتاج الاقتصاديّ والتنّظيم الاجتماعيّ 
يشكّلان القاعدة التي  ،الذي ينتج منه بالضرورة في كلّ عصر من عصور التاّريخ

نّ التاّريخ كلّه بالتاّلي ،يقوم عليها التاّريخ السّياسيّ والفكريّ في ذلك العصر نذ م ،وا 
صراع بين  ،كان تاريخاً لصراع الطّبقات ،انحلال ملكيّة الأرض المشاعيّة القديمة

 .(16)ستَغَلّة(الطّبقات المُستغِلّة والطّبقات المُ 

وهذه الماديّة التاّريخيّة تحدّثت  ،بهذه العبارة تمّ تحديد مفهوم الماديّة التاّريخيّة    
ل معها في مجال عامّة تمّ التّعامُ  عن نفسها بشكل تطبيقي على التاّريخ لفلسفة

 (ماركس)وهي الماديّة الدّيالكتيكيّة. ولا ننسى أنّ  ،بيعة وفي مجال الإنسانالطّ 
 (هيغل))حيث كان الدّيالكتيك عند  ،ب التنّاقض الهيغلي وأوقفه على رجليهقلَ 

                                                           

 ،ترجمة: جورج صدّقني ،أمّهات الكتب السياسيّة من ميكافيلي إلى أيّامنا ،جان جاك شوفاليه - 16
 /.898ص/
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يسير على رأسه من جرّاء الخطأ المثالي(. وهذا الفهم طبّقه ماركس على القوى 
 وداخل كلّ طبقة من الطّبقات الاجتماعيّة. ،وريّة في المجتمعاتالكامنة الثّ 

أي العلاقات  ،فهو علم تطوّر علاقات الإنتاج ،ياسيأمّا الاقتصاد السّ     
وتوزيع الخيرات وهذا يوضّح القوانين التي تُسيِّر إنتاج  ،الاقتصاديّة بين النَّاس

 مراحل تطوّره. الماديّة في المجتمع البشري في مختلف

علم الثّورة  ،علم قوانين تطوّر المجتمع هي ،النّظريّة الشّيوعيّة العلميّةو     
علم بناء المجتمع الاشتراكي. والماركسيّة مذهب  ،الاشتراكيّة ودكتاتوريّة البروليتاريا

 ،هي: الفلسفة الماديّة ،علميّ متكامل متناسق يتألّف من ثلاثة أقسام مُكوّنه لها
  والنّظريّة الشّيوعيّة العلميّة. ،قتصاد السّياسيّ والا

ويمكن إيجاز تعريف النظام الاشتراكي بأنّه نظام سياسي اجتماعي يعتمد على     
وفيه عمليّة الإنتاج ذات  ،الملكيّة العامّة لوسائل الإنتاج بدلًا من الملكية الخاصّة

لها وفق ما يلي:  محتوى اجتماعي يستلزم وجود الدولة وتدخُّ

 _ التخطيط والتنظيم الشامل لعمليّة الإنتاج الاجتماعي.8

_ تحقيق أوسع مشاركة للرقابة الشعبيّة على كلّ مناحي الحياة الاقتصادية 2
 وجعل هذه الرقابة رقابة دائمة. ،والاجتماعية والسياسية

 ،_ تحقيق النتائج اللازمة المترتبّة على تبنّي مفاهيم العمل العلميّة الموضوعيّة3
 وتحقيق التوازن بين مختلف القطاعات والفروع الاقتصاديّة.
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هذا بدوره يفرض وجود وتطبيق القانون الاقتصادي الاشتراكي القاضي بعدالة     
 توزيع الإنتاج الاجتماعي على أسس تقوم على ما يلي:

 _ القضاء على جميع أشكال الاستهلاك الطفيلي.8

 _ تخصيص جزء من الممتلكات الماديّة لصالح تطوّر المجتمع.2

 _ السعي الدائم للارتقاء بمستوى حياة الناس.3

تُعدّ السياسة الاقتصادية الأداة الحقيقيّة والفاعلة في تحقيق مضمون  ،بذلك    
 ،إحداث تحولات جذريّة في الزراعة والصناعةبناء الاشتراكية  التي يقتضي بناؤها 

لأنّ بناء الاقتصاد الاشتراكي يتطلّب بناء قاعدة ماديّة تقنيّة  ،وخاصّة الصناعة
وتدعم تطلعات الدولة الاشتراكية في تحسين  ،متينة ترسِّخ أسس هذا الاقتصاد

كي كأداة فعليّة أوضاع الناس. كلّ هذا يؤكّد أهميّة الدولة القويّة في النظام الاشترا
 في تحقيق غايات وأهداف هذا النظام.

 

 

 القسم الثاّلث

 مفهوم المذهب الجتماعي وأثره على اقتصاديّات الدّول النّامية

الحديثة في تصدّيها للقيام بتنفيذ  الدّولةانطلاقاً من فهم خواص وميزات     
حيث ذكرنا  ،والتي ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ ،الخدمات العامّة
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قامة العدل بين  ،سابقاً  لم تَعُد مهامّها تقتصر على مسائل الدّفاع والأمن وا 
لها واضحاً في كلّ النشاطات الاقتصاديّة  ،المواطنين فقط بل أصبح تدخُّ

 ن المذهب الفرديّ ول استغنت عوالاجتماعيّة والثقافيّة. وهذا يعني أنّ غالبيّة الدّ 
قليديّة التي أشرنا إليها. كما أنّ ويقصره على المهام التّ  ،الدّولةالذي يُقيّد نشاط 

وانعكاساتها على اقتصاديّات هذه  ،جربة الاشتراكيّة في أوربّا الشّرقيّةفشل التّ 
الاشتراكي كما  النّظامأن تقُلِع عن السير في  ،ولفرض على أغلب الدّ  ،ولالدّ 

 ظريّة الاشتراكيّة الماركسيّة.اهن على قواعد النّ كانت تر 

وأمام هذه المفاجأة الكبرى التي شَهِدتها البشريّة مع تفكُّك الاتحاد السوفييتي     
وتأثُّر كلّ اقتصاديّات  ،رقيّةجربة الاشتراكيّة في أوربّا الشّ وسقوط التّ  ،/8558عام/

روف الجديدة التي من واقع الظّ  ،امية بشكل خاصّ ول النّ والدّ  ،العالم بشكل عام
وطريقة تفكيرها في التّخطيط  الدّولةحملت جملة من المتغيّرات العميقة على شكل 

لاقات لظرف العأثير الكبير ول التّ أهمّ ما أصاب هذه الدّ جد أنّ ن ،والتنّفيذ
ياسيين ورجال القانون والاقتصاد أن . لهذا كان على السّ الاقتصاديّة الجديدة عليها
عادة أقلمة ظروف  ،فكير والتّخطيط والمتابعةيعيدوا حساباتهم في التّ  مع  الدّولةوا 
تغيّرات الجديدة. فمنهم من نجح في ذلك واستطاع تحييد بلدة واقع المستجدّات والمُ 

ومنهم من أدار ظهره لهذه المتغيّرات وما تعكس  ،عن غضب العواصف الجديدة
 اتها الخارجيّة.اخليّة وعلاقالدّ  الدّولةعلى بنية 

والقانون وعلماء الاقتصاد إلى فتح قنوات توليفيّة  السّياسةذهب رجال  ،لهذا    
ليُتاح لهم تحقيق موقف وسط  ،والاشتراكيّ  للتوفيق بين مفاهيم المذهبين الفرديّ 

بينهما. ونظراً لاقتناع الجميع بأنّ المذهبين كانا يحملان أفكاراً مناقضة ومتطرّفة 
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فقد حان الوقت للتخفيف من حدّة التنّاقُض والمغالاة في  ،البعض ضدّ بعضها
 طرح أفكارهم. 

 ،ناداة بالحريّة الفرديّة ومنع عنها أيّ قيدبالغ كثيراً في المُ  فالمذهب الفرديّ     
لها في شؤون عمل الأفراد  الدّولةوفرض على إدارة  قيوداً تكبّلها وتحدّ من تدخُّ
القيود التي تمَّ شرعنتها بقواعد قانونيّة تحمي حقوقهم وهذه  ،ومصالحهم الخاصّة

لم للكثير حالات عديدة من الاستغلال والظّ  ،في الوقت ذاته ،خلقت ،وحريّاتهم
وقدراتهم الماليّة والفنيّة أن يكونوا  ،روفالكثير من الأفراد الذين لم تمنحهم الظّ 

الاشتراكي بالغ كثيراً في  النّظامذاته. في حين أنّ  النّظامبمستوى أقرانهم في 
ولم يترك  ،للتدخُّل في الأنشطة الاقتصاديّة والاجتماعيّة للدّولةلاحيّة إعطاء الصّ 

 لنشاط الأفراد مجالات واسعة في الاستثمار وامتلاك المشروعات.

 ،وفيق بين المذهبينولهذا يرى الذين ذهبوا في سياسة التّعاون وفتح قنوات التّ     
ل  أنّه لابدّ من في الأنشطة الاقتصاديّة  الدّولةتحديد إطار محدّد في تدخُّ
 ،بحدود معيّنة لتنفيذ مصالح المجتمع العامّة الدّولةحيث أقرّوا تدخّل  ،والاجتماعيّة

والتي لا يسعى الأفراد عبر استثماراتهم الخاصّة إلى التّصدّي لها. وقد رأى 
هرة الجديدة إمكانيّة تحقيق أهداف ياسيون والاقتصاديون لهذه الظالون السّ المحلّ 
وخاصّة تدنّي قطّاع الاستثمارات عن  ،نمويّة في ظلّ الظروف المتبدّلةالتّ  الدّولة
. لذلك تمّ إفساح المجال لخلق قطّاعات مشتركة تحدِّد سعة هوامشها الأفقيّة الدّولة

 عدّة عوامل أهمّها:

 اخليّة._ ظروف المجتمع الدّ 8
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 الخارجيّة. الدّولة_ علاقات 2

ومصالح القطّاع  ،الدّولةعلى إدارة مصالح  الدّولة_ قدرة البنية الإداريّة في 3
 الخاص فيها.

فرديّة مقدّسة لا يجوز المساس  ن هذه الحالة فلم يعد هناك حقوقوانطلاقاً م    
الذي يتعاون مع عمل  وفي الوقت ذاته هناك هامش واسع للعمل الفرديّ  ،بها

جاح في هذا المجال مه مصالح المجتمع وظروفه. وتبقى حالة النّ وتحك ،الجماعة
ات التي تحفّز العمل الفرديّ التّشريعوبحزمة  ،الدّولةمرتبطة بذهنيّة إدارة 

وتضبط إيقاع العلاقات والتفّاهُمات بين مصالح القطّاعين العام  ،والجماعيّ 
يجعلها تفكّر  ،اليّةروف الحوالخاص. وذلك لأنّ حُسن تصرّف الإدارة في الظّ 

بالفاعليّات  ،بمفهوم الإدارة العضويّة الذي يرتقي على المفهوم الوظيفي العادي
الي للإدارة يجب أن . في حين أنّ المفهوم الحالدّولةوالأنشطة التي تقوم بها أجهزة 

ومصالح الأفراد. فحالة فتح  الدّولةشجّعة بين قطّاعات يهتم بخلق علاقات مُ 
دارتها من قِبَل الطّرفينعقنوات التّ  تقتضي إنهاء  ،اون في إنشاء المشروعات وا 

والذّهاب إلى خلق قواعد  ،حالات المغالاة في تطبيقات قواعد العمل في المذهبين
 للمجتمع. والاجتماعيّ  والاقتصاديّ  عد القانونيّ جديدة مشتركة في البُ 

عتباره موقفاً وسطاً بين الذي يمكن ا التنّمويّ  إنّ مفهوم المذهب الاجتماعيّ     
وفق  ،ة للنظامين في نظام واحدمَ هو حالة أقلَ  ،والاشتراكيّ  الفرديّ  ،المذهبين

مقتضيات مصالح المجتمع وغاياته الأساسيّة التي لا تصلح للتقليد بنقل تقاليد 
نّما مفهوم هذا المذهب يعتمد  ،كم آخركم معين إلى حُ حُ  كصورة طبق الأصل. وا 
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 ،وقدرتها على تشخيص حالة المجتمع ،وفق مفاهيم ذهنيّة الإدارة على الأقلمة
واستنباط الحلول والمقترحات اللازمة لجعله مجتمعاً يدير شؤونه برؤية ذاتيّة 

 موضوعيّة تُدرِك الأولويّات التنمويّة له.

استطاعت دول عدّة أن تعيد  ،وهكذا نجد أنّه بعد انهيار المنظومة  الاشتراكيّة    
مستفيدة من إرثها العلميّ في مجال  ،ب شؤونها متأقلمة مع المتغيرات الجديدةترتي

م في حكُّ بما يعطي القدرة للإدارات على التّ  ،ط والمتابعة والمراقبة والتّعاونالتخطي
وتشغيل فريق العمل بروح المسؤوليّة تجاه  ،نمويّة بغايتها الجمعيّةقيادة العمليّة التّ 

لعليا التي عمِلَ المجتمع على إنتاجها لصالح الجميع. وفي ذات نمويّة االمسائل التّ 
مؤهِّلات العمل لتحفيز الأفراد  يأخذ من مفاهيم وتعليمات المذهب الفرديّ  ،الوقت

في خلق المشروعات الكبيرة والمتوسّطة وفق مفهوم:  ،على العمل الفردي المُنظّم
ة وملكيّة للاقتصاد الوطني بشكل هاية قوّ إنّ الاستثمار من قِبَل الجميع هو في النّ 

وتتقاطع وتتوافق  ،مطلباً للجماعة وللفرد معاً  الدّولةعام. وبهذا تصبح آليّة عمل 
 .السّياسيّ و  والاجتماعيّ  مصالح الفريقين في العمل الاقتصاديّ 

قة والاحترام المتبادل بين هذا يحتّم على الأفراد العمل على خلق مناخات الثّ     
 الدّولةومن جهة ثانية قيادة آليّة  ،الجماعة ومصالح الفرد من جهةمصالح 
ورؤيتها الاجتماعيّة للعمل على خلق مظلّة واسعة من  ،وحزمتها القانونيّة السّياسيّة
العمل معاً في  الدّولةالتي تتيح لأبناء  ،والقانونيّة والاقتصاديّة السّياسيّةات التّشريع

والتخطيط اللازم لمصلحة المجتمع بشكل  ،السوق مسيرة تنمية منضبطة بمفاهيم
تستمر  ،محكومة بمفهوم العقد الاجتماعي بين أفرادها الدّولةعام. وانطلاقاً من أن 

 الدّولةروف المناسبة لعمل الأفراد وحماية مكتسبات الجماعة. وتنتقل في تهيئة الظّ 
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 ،نيّة الفرد المطلقةأو لصالح ذه ،لصالح جماعة بعينها السّياسيّ من مفهوم العمل 
عاون والعمل المنظم. وفي الناظم لروح التّ  الدّستورإلى العمل وفق ذهنيّة القانون و 

 النّظاميمقراطي واسعة جداً بالنسبة لمفهوم هذه الحالة ستكون معايير العمل الدّ 
وهذا يعني أن هناك  ،الفرديّ  النّظامومنطقيّة كثيراً بالنسبة لمفهوم  ،الاشتراكي

 ين لتحقيق وحدة اتفاق على مصلحة الجميع.النّظامتنازلًا من قِبَل 

ولا يتحقّق  ،ولا من تلقاء نفسه هذا الواقع الجديد لا يتحقّق بشكل عفوي      
رادتها  السّياسيّة السّلطةبل هو بحاجة لنشاط  ،عب وعواطفهبتمنّيات الشّ  وا 

والفني  السّياسيأن تكمل مشوارها  ،قلمةالموضوعيّة التي طرحت إعادة الأ
تساعد على  ،ومرنة وعادلة ،والاجتماعي بتشريع قوانين وأنظمة مناسبة للواقع

ات ورعاية مصالح المجتمع بشكل عام. وأن استقرار المشروعات وحماية الملكيّ 
 السّلطةالواعين في  الدّولةالذي يحقق وصول رجال  تقبل بقواعد العمل الديمقراطيّ 

 السّلطةية ومقاليد العمل في التّشريع السّلطةإلى عتبة  ،والقانون والاقتصاد
 والاقتصاد. السّياسةوهذا يقتضي أيضاً تعديلات دستوريّة وهيكليّة في  ،التنّفيذيّة

 ،ممّا تقدّم نرى أنّ المذهب الاجتماعي هو نقطة تفاهم ولقاء بين المذهبين    
الفنيّة  والكفاءة ،العليا السّياسيّةنجاحه توفير الإرادة ويقتضي ل ،والاشتراكيّ  الفرديّ 

 والقانون والاقتصاد. السّياسةالواعية في 
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 اني واستنتاجاتهخلاصة الفصل الثّ 

وأهدافه الأساسيّة المُعتمِدة  ،الفردي النّظامة تحدّثنا في هذا الفصل عن ماهيّ     
 بغضّ النّظر عن الواقع الاجتماعيّ  ،على تقديس حريّة الفرد ومصالحه

 النّظامفي هذا  الدّولةوخلصنا إلى أنّ آليّة  ،بشكل عام الدّولةلمجتمع  والاقتصاديّ 
الحارسة لمصالح الفرد في الحماية لممتلكاته والدّفاع عن  الدّولةلا تتعدّى مفهوم 
 حقوقه وحريّاته. 

وأهدافه  ،الفرديّ  النّظامنا اختلافه مع ورأي ،الاشتراكيّ  النّظاموتحدّثنا أيضاً عن     
 ،ببناء مؤسّسات اجتماعيّة وسياسيّة واقتصاديّة الدّولةالتي تبُنى على مهمّة قيام 

 ،من منظور الجماعة وليس من منظور الفرد ،رعاية المجتمع همّها الأساسيّ 
لاجتماعيّة وقيامها بشكل أساسي أيضاً بتشييد البنية التحتيّة للقواعد الاقتصاديّة وا

دارتها لصالح خير المجتمع. ،في المجتمع  والعمل على امتلاك وسائل الإنتاج وا 

 ،اميةول النّ الاجتماعي وأثره على اقتصاديّات الدّ  النّظامكما تحدّثنا عن مفهوم     
يُعطي  ،هو أنّه موقف وسط بين المذهبين النّظاموذكرنا أنّ أهمّ ما يميّز هذا 
ويُنشئ قطّاعات مشتركة  ،الدّولةفي مجتمع  النَّاسأوسع مجالات التّعاون بين 
وتقُوّي بنية  ،السّياسيّةالاقتصاديّة والاجتماعيّة و  النَّاستساهم في تطوير علاقات 

 . السّياسيّةاحية الإداريّة و من النّ  الدّولة

 ،الذي يمثّل نظام الاقتصاد الحرالأوّل  ،ينالنّظاموانطلاقاً ممّا تقدّم نرى أنّ     
قد سارا في تناقض إيديولوجي برزت  ،الاشتراكي النّظاموالثاّني الذي يمثّل 

لتحقّق عالماً تسوده قطبيّة  ،ملامحه بشكل أساسيّ بعد الحرب العالميّة الثانية
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ويحيط  ،وليّةالدّ  السّياسيّةثنائيّة مضمونها وجود مركزين متفوّقين على مراكز القوى 
ابعة له. وقد مارس المركزان حالة من رسم ول التّ بكلّ مركز قوّة عدد من الدّ 

ول المُسيطَر عليها من على الدّ  ،رحتكِ السياسات واتّخاذ القرارات الهامّة بعقليّة المُ 
الأوّل باسم ) دول المعسكر  ،وكان مركزا القوى هذان يُعرفان ،قِبَل كل  منهما

 (.الغربيّ  أسماليّ ني باسم ) دول المعسكر الرّ اوالثّ  ،(الاشتراكيّ 

 ،راعات العقائديّة المترافقة مع وجود حالة من المصالح المتناقضةهذه الصّ     
حيث كان  ،أدّت إلى إضعاف نظام الأمن الجماعي المتمثّل بهيئة الأمم المتّحدة

وليّة. وفي حال تمّ دابير الدّ من المُتعذّر التّوصُّل إلى أيّ اتفّاق على صعيد التّ 
كما  ،فلم يكن هذا الاتفّاق يتعدّى حالة ترحيل المشكلة إلى مرحلة تالية فقط ،اتفّاق

 ة.كان يحدث حيال القرارات التي اتُّخِذَت على صعيد القضيّة الفلسطينيّ 

 ،وبشكل كبير ،عن الحرب الباردة عدد من المشكلات التي أثّرت لقد تمخّض    
امية بشكل ول النّ وعلى اقتصاديّات الدّ  ،وليّة بشكل عامعلى العلاقات الدّ 

حين اعتبرها  ،ول الفقيرة مسؤوليّة عجزها. وقد حَمَّل العالم المتقدّم الدّ (17)خاص
ول متقدّمة في الاستهلاك. وعزوا ذلك إلى عجز هذه الدّ  ،دولًا متأخّرة في الإنتاج

ول بذريعة أنّ هذه الدّ  ،باعن القيام بثورات صناعيّة على غِرار ما حصل في أور 
ولا تملك إدارة فعليّة للقيام بصناعة متطوّرة.  ،تعاني قصوراً في الوعي والثقافة

فقار الدّ  ريمة ج ول الغنيّة نفسها من وبذلك برَّأت الدّ  وتجاهلت  ،ول الفقيرةنهب وا 
                                                           

ترجمة د: ماجد  ،مشكلات العلاقات الاقتصاديّة الخارجيّة ،البلدان النامية ،إ. س. بورتيانيكوف - 17
 /.885علاء الدّين, مطبعة الكاتب العربي, دمشق )أوفست(, ص /
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ناعيّة في ورة الصّ ومنذ مطلع الثّ  ،ول الاستعمارية الصناعيّة المتقدمةأن سيطرة الدّ 
 وهذا ما ،ول الفقيرةول الغنيّة على حساب الدّ الدّ  كرّس مبدأ حياة قد ،أوربا

واضعة في أولويّاتها  ،جعلها تسهم في عرقلة أيّ تقدّم تنموي  في هذه البلدان
نوب الفقير إلّا سوقاً تجاريّاً ومنجماً مصالحها الأنانيّة التي لا ترى في بلدان الجَ 

فهي لا تمدّ يد العون لهذه  ،اً لسرقة المواد الأوليّة. ومن أجل ذلكغنيّاً ومورداً ثرَّ 
 ولا سيّما في مجال العلوم التكنولوجيّة. ،البلدان الفقيرة

تشهد العلاقات الاقتصاديّة الدوليّة تطورات سريعة  ،روف الحاليّةوفي الظّ     
لبيات اة من جرّاء السّ حكُّم فيها. وتتفاوت المعانويصعب التّ  ،ومفاجئة وبالغة الدقّة

الاقتصادي. ومع  الدّولةوفقاً لواقع  ،طوراتوالمشكلات الناجمة عن هذه التّ 
والتي تصبّ جميعها في  ،تصاعد تطوّر زمن العولمة وسياساتها المعقّدة والمتنوّعة

كنولوجي والواقع العلمي والتّ  ،وسياساتها الدّولةهي مسألة تآكل سلطة  ،فكرة واحدة
غدت و  ،الداخليّة الدّولة على واقع ض نفسهفر  ،الاتصالات والفضائيّاتفي علم 

 ،اخل وحجبهلم يعد بالإمكان تغطية الدّ  ،اخليّة متاحة للخارج. وبهذاسرارها الدّ كلّ أ
وأصبحت  ،ومكانتها الدّولةفكلّ شيء أصبح مكشوفاً. وأمام ذلك تغيّر شكل هيبة 

لثقافة البلد  وجيه الوطنيّ ريّة والتّ بلغة السّ  عامل مع داخلهاالفرص ضئيلة أمامها للتّ 
 بعاداتها الوطنيّة وقيمها الخاصّة.

ول سياسة تعمل عليها الدّ  ،وانتهاء دورها الوطني الدّولةإنّ فكرة تآكل     
 ،بقوّة رأس المال ،مدعومة من سلطة شركاتها العابرة للقوميّات ،الإمبرياليّة

وسيطرتها على مواقع القرار في منظمّات هيئة الأمم المتّحدة. لذلك ترتبّت أعباء 
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وتحتّم عليها العمل على زيادة العلميّة في  ،الوطنيّة الدّولةإضافيّة على قيادات 
وأهمّ معيار  ،لأنّ معركتها واسعة ومركّبة وطويلة ،الدّولةالطريقة المنهجيّة لإدارة 
هو المشاركة الواسعة  ،تستمر بهيبتها واستقلال سيادتهايحب أن تتعامل به كي 

 .الدّولةلتكون حقيقةً موقع صناعة القرار مدعومة من كلّ أبناء  ،بين قوى المجتمع
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 الفصل الثّالث

 السّياسيّةأشكال أنظمة الحُكم 

 : مقدّمة الفصل

ورأينا أنّ  ،وأشكال الحكومات السّلطةتحدّثنا في الفصل الأوّل في مسألة إسناد     
هي العامل الأهم في موضوع التبايُن والاختلاف في أشكال  السّلطةمسألة إسناد 

من  ،ومفهوم الحكومة الدّولةكم. ولمّا كان الفرق كبيراً وواضحاً بين مفهوم الحُ 
ول من فهناك أيضاً فروقات كبيرة بين الدّ  ،لاحياتكل والمضمون والصّ حيث الشّ 

تلك التي تتألّف من حكومة مركزيّة وحكومات  ،المركّبة الدّولةفنجد  ،الشكلحيث 
دة التي يتبع لها حكومة مركزيّة  الدّولةمحليّة في الأقاليم والولايات. وهناك  الموحَّ

منها: الممارسة  ،عدّة أمور السّياسيّةكم واحدة. ويحدّد الفروقات بين أنظمة الحُ 
 ،كموطريقة وصول الحاكم إلى سدّة الحُ  ،بالمحكومين وعلاقته ،للحاكم السّياسيّة

أنّ  ،اريخعبر التّ  السّياسيّة. وتبُيّن تجارب الأنظمة الدّستوروطريقة إقرار وثيقة 
الذي ينظّم مضامين  يّ الدّستور و  السّياسيّ للحاكم هي المعيار  السّلطةطريقة إسناد 

 ،الدّستورفي تحديد خياراتهم الأساسيّة في وثيقة  ،عب وممثليهومفاهيم رؤى الشّ 
قد جاءت  السّلطةفيعني هذا أنّ آليّة إسناد  ،ملكيّاً  ياسيّ كم السّ فإذا كان نظام الحُ 

نصيب مع مراسم دفن الملك ويتم التّ  ،وريثكم عبر التّ بطريقة الانتقال الهادئ للحُ 
هم  ،من البلاط الملكي مع بعض المُقرّبين ،وتكون العائلة بمفردها ،المتوفى

نصيب. لذلك يُراعي فقهاء المسؤولون عن تسمية الملك وعن إجراء مراسم التّ 
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الملكي إنشاء وثيقة دستور تتضمّن حقوق عائلة الملك  النّظامالقانون العاملين في 
 الملكي. النّظامعيّة تجاه وتحديد واجبات الرّ  ،في توريث عرش الملكيّة

حيث يأتي الحاكم  ،الجمهوري النّظامفي حين أنّ الأمر يختلف عن ذلك في     
والحاكم مسؤول وفق  ،أو الانتخابات البرلمانيّة ،عن طريق الانتخابات المباشرة

في محاسبته  الحقّ  وللمواطنين ،عن كلّ أعماله وأفعاله الدّستورنصوص وثيقة 
قالته إذا خالف نصوص  الأساسيّة تجاههم. لأنّ الحاكم في وواجباته  الدّستوروا 

كم محدّدة ولأنّ ممارساته للحُ  ،الجمهوري يحكم وفق إرادة الشعب ومصالحه النّظام
 والحاكم ملزم بتنفيذها. ،عبللحاكم وللشّ  ،بمعايير سياسيّة ودستوريّة واضحة

رادته هو ،لكيالمَ  النّظامأمّا في      ك وهو الذي يمل ،فالملك يحكم وفق رغبته وا 
 ،وهو غير مسؤول عن أفعاله وأعماله ،لطات ويعتبرها ملكاً شخصيّاً لهكلّ السّ 

وذلك لأنّ  ،أو ممارسة حد مُساءلته أو محاسبته لأيّ خطأومن غير الجائز لأ
بيعي أن عب ومصالح البلد بشكل عام. ومن الطّ شخصه مقدّم على مصالح الشّ 

( التنّفيذيّةيّة و التّشريعلطتين )كون السّ  ،نفيذ في البلدوالتّ  التّشريعينعكس ذلك على 
وأصبح بذلك منفّذ القانون والأنظمة هو نفسه الذي سنّها  ،قد اجتمعتا في يده فقط
 وفق معرفته ومصلحته.

 هي: ،وبناء على ما تقدّم يمكن تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة أقسام    

 .يّ الدّستور طلق و لكي المُ المَ  النّظام_ 8

 .ئاسيّ وشبه الرّ  ئاسيّ الجمهوري الرّ  النّظام_ 2
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 تعدّدة.وفق تجاربه المُ  يمقراطيّ الدّ  النّظام_ 3

 

 القسم الأول:

 يالدّستور الملكي المطلق و  النّظام

ن كيفية وأُ  ،السّلطةقلنا في مقدّمة الفصل إنّ إسناد       ،سس وطرائق إسنادهاوا 
وهي التي تحدد هويّة هذا  ،لمصالح رعيّته السّياسيّ  النّظامهي التي تحدّد نظرة 

الذي  الملكيّ  النّظامإن كان نظاماً عادلًا أم نظاماً استبداديّاً أتوقراطيّاً. ف النّظام
يكون  والاجتماعيّ  السّياسيّ فبعُرفِه  ،إليه بالوراثة السّلطةاستمدّ سلطانه بإسناد 

مغروس بالتربية التي  وتقليديّ  انتقال مهنيّ  ،الانتقال الوراثي في الأسرة وبالأسرة
 يخضع لها أبناء الأسرة الحاكمة منذ طفولتهم.

أمثال) شارل موراس( أنّ مهنة الملك شأنها شأن مهنة  النّظامويرى دعاة هذا     
ربية إي خاضعة للتّ  ،اجر أو العسكري أو القاضي أو الفلاح أو البحّار تماماً التّ 

مرار الأسرة يتلاءم تلاؤماً آليّاً مع والممارسة الطويلة في الأسرة التي تجعل است
وابن  ،أو بالأحرى مع هذه الوظيفة. وبذلك يكون ابن الأمير أميراً  ،هذه الممارسة

كم بل بحُ  ،التاجر تاجراً وابن الفلاح فلاحاً. وليس هذا بحُكم العُرف والنّسب فحسب
 لهم. العمل الوظيفيّ 

هو حالة تعلّمَها  ،الملك للمُلكفيزعم أنصار هذا المذهب أنّ فهم ابن  ،لذا    
ربية الطّوعيّة التي ارتقت إلى فهمٍ وظيفيّ تعايَشَ معه وأصبح شيئاً من طبعه. بالتّ 
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كم كون الوريث للمُلك مؤهل بحُ  ،الدّولةوهي بذلك تحقّق المصلحة العُليا في 
وبشكل غير مباشر من خلال  ،وضعه الذي  تَربّى عليه بشكل مباشر من أسرته

داته ووضعه الذي يمنحه الاطّلاع على كلّ أمور المجتمع  بسبب طبقته مُشاه
 الاجتماعيّة.

من  ،كون مصلحة الحُكَّام ،الملكي هو أفضل الأنظمة النّظامولهذا يرون أنّ     
ويذهبون في  ،لا بل تتوافق معها ،لا تتعارض مع المصلحة العامّة ،وجهة نظرهم
حدّاً يجعلهم يؤكّدون على أنّ مصلحة المجتمع تقضي بأن  النّظامتأييدهم هذا 

وأن ذلك يجعل المجتمع قويّاً. ويقول )شارل  ،كم بالوراثةتسود عمليّة انتقال الحُ 
موراس( مؤكِّداً وجهة النظر هذه: ) إنّ الُأسر يمكن أن يُنظَر إليها على أنّها 

كويناً قويّاً فإنّ ما أمكن لإنسان فعندما تكون مكوّنة ت ،قليدبيعية للتّ النّاقلات الطّ 
بل ينتقل بانتقال الدّم والاسم إلى  ،معيّن أن يضعه من فائدة لا يموت بموته

مُضافة إلى الجهد الحالي تجعل الجهد أجدى  ،وخلاصة الجهود القديمة ،أعقابه
ويكتسب كلّ شيء سمة  ،فيستفيد منه الخير العام والمصلحة العامّة ،وأسعد حظّاً 

بلاء الملكي يؤسّس طبقة النّ  النّظام. وهذا ما يجعل (18)من الصلابة والقوّة( عظيمة
وكلّ فرد منها يعرف مرتبته وحدودها بحالة تقليد عُرفيّ. وهم بذلك  ،بشكل وراثيّ 

الإداريّة  ،يشكّلون بطانة الملك ومساعديه وأعوانه في ممارسة كافّة الأعمال
إذ أنّ هذه الطّبقة تمثّل في واقع  ،النّظامها هذا والعسكريّة والدبلوماسيّة التي يحتاج

                                                           

أمّهات الكتب السياسيّة من ميكافيلي إلى  ،من كتاب: جان جاك شوفاليه ،موراسشارل  - 18
 /.281ترجمة جورج صدّقني, ص/،أيّامنا
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وفي  ،حافظينفراء والمُ الملكي المستشارين والوزراء وأركان الجيش والسُّ  النّظام
بقة. ولكن أغلب الأحيان كان أعضاء البرلمان بالغالبيّة العُظمى من هذه الطّ 

كي لا تقتلعه  ،النّظامطوّرات المُتلاحقة فرضت تغييراً جوهريّاً في بنية هذا التّ 
اسع عشر امن عشر والتّ ورات الاجتماعيّة التي اندلعت في القرنين الثّ عواصف الثّ 

فريقيا ،في أوربا  النّظامومثال ذلك  ،وفي القرن العشرين في بلدان عديدة في آسيا وا 
 ،حيث بدأ بالملكيّة المطلقة التي تحولّت إلى الملكيّة المقيّدة ،في إنكلترا السّياسي

إلى أن وصلت  ،الشّعبي والحزبي إلى الملكيّة البرلمانيّةثم تطوّرت أمام الضّغط 
جربة والأخذ بها في عدد وقد تمّ اقتباس هذه التّ  ،يمقراطي البرلمانيالدّ  النّظامإلى 

 كم.واعتباره نظاماً ملائماً للحُ  ،ول في العالمكبير من الدّ 

لأنّ الأنظمة الملكيّة كانت تشعر بالخوف من  ،جربة بسهولةولم تأتِ هذه التّ     
حيث أنّ الانتخابات تأتي بأُناس ليسوا مؤهّلين ومدرّبين على  ،كلّ أنواع البرلمانات

الملكي  النّظاموهذا يقود إلى الفوضى. لهذا كان دُعاة  ،تقاليد العُرف الملكي برأيها
وبغضّ النّظر إذا  ،لطات في يد الملكالمطلق يؤكّدون على أن تكون جميع السّ 

فمن وجهة  ،كان هذا الحاكم قد قَبِلَ بصياغة وثيقة دستور البلاد أو لم يقبل بها
بلاء والدّاعين إلى نظرهم هذا لا يهم. وعلى الأغلب كان هؤلاء الدّعاة من طبقة النُّ 

 ،النّظامكم وعادات وتقاليد هذا الملكي وعُرفِه في كلّ مقاليد الحُ  النّظامة نَ شخصَ 
يحتاجون  ،لأنّ الملك وأسرته وتلك الُأسر ،يث لهم مصلحة كبيرة في أن يستمرح

 إلى بعضهم البعض في كلّ مناحي الحياة العامّة.

بدأت الأنظمة المَلكيّة بالانحسار بسبب  ،نتيجة للتطوّر وتغيُّر الظروف ،إذاً     
حيث استبقت إنكلترا رياح الثورات  ،/8715/ المدّ الفكري الذي ساد أوربا قبل عام
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وأسَّست لقيام  ،كم الملكي المطلقأنهت من خلالها الحُ  ،وقامت بحركة إصلاحيّة
 ،وتنفيذيّة ،تشريعيّة ،لطات إلى سلطات ثلاثنظام ملكي دستوري فيه تتوزّع السّ 

ذا لطات. ولههو اعتماد مبدأ الفصل بين السّ  النّظاموأهمّ ما جاء به هذا  ،وقضائيّة
حيث يصدر  ،يّة المطلقةالدّستور يّة تعطي البرلمان حالة القوّة الدّستور فإنّ المَلكيّة 

وتُعرَض على  ،عنه حكومة غالباً ما تكون مُنتَخَبَة وفقاً لإرادة الأكثريّة في البرلمان
 وبهذا أصبح الملك يملك ولا يحكم. ،ليُصدرَها بقرار ملكيّ  ،فقط ،المَلك

 السّلطةبل  ،الملكي لا يملك سلطات فعليّة على الأرض النّظاموهذا يعني أنّ     
 ،والملك في هذه الحالة غير مسؤول ،تُمارَس من قِبَل الوزارة المُنبثقة عن البرلمان
والمسؤوليّة الذي يقضي بأن:  السّلطةبل الوزارة هي المسؤولة طِبقاً لمبدأ تلازُم 

ويمكن اعتبار نظام الحُكم المَلكي في  ،تكون المسؤوليّة( السّلطة)حيث تكون 
 بريطانيا مثالًا حقيقيّاً على ذلك.

من حيث نظامه  ،المَلكي قد تطوّرت النّظامممّا تقدّم نرى أنّ آليّة العمل في     
وقد أخذ  ،اسع عشرامن والتّ تطوّراً جذريّاً عمّا كان سائداً في القرنين الثّ  ،السّياسي

 النّظاملصالح  ،انيةة الثّ بعد الحرب العالميّ  ،/8579م /بالانحسار فعليّاً منذ عا
ورات الوطنيّة الاجتماعيّة في أغلب الذي أخذ ينتشر نتيجةً لنجاح الثّ  الجمهوريّ 
وخاصّة في أفريقيا وآسيا. وترجع أسباب هذا الانحسار إلى مجموعة  ،دول العالم

التي حالت دون قدرته على تجديد نفسه والقيام  ،(19)من المساوئ والعيوب
 إلّا في دول لا يتجاوز عددها أصابع اليد. ،يّةالدّستور و  السّياسيّةبالإصلاحات 

                                                           

 /.828/, ص/8570/ ،القاهرة ،دار النهضة العربيّة ،النّظم السياسيّة والقانونيّة ،د: محسن خليل - 19
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المَلكيّ إلى التأكيد على  النّظامومع ذلك يذهب بعض الفقهاء الذين يُحبّذون     
 الدّيمقراطيّةبالإصلاحات المَلكيّ إذا قام  النّظاممُعتبرين أنّ  ،يجابيّاتهإ مزاياه و

وجعلهم يختارون ممثليهم البرلمانيين وفق  ،التي تخصّ غالبيّة أفراد المجتمع
الذي يكون  ،وهؤلاء بدورهم يختارون وزراءهم ،الانتخابات المباشرة والنزيهة

المَلكي حالة  النّظامفبهذه الحال يحقّق  ،ودليلًا لعملهم ،البرلمان وصيّاً عليهم
. وهذا يؤدّي إلى استقرار السّياسيّةديمقراطيّة عالية في المساواة والمشاركة 

بعاده  . باعتبار شخص السّياسيّةعن المنازعات الحزبيّة والاضطرابات المجتمع وا 
وهو غير منتمٍ لأيّ حزب من  ،على مسافة واحدة من كلّ أفراد المجتمع الملك

 يمقراطي بين المواطنين.بذلك ضامن لسيادة العمل الدّ وهو  ،السّياسيّةالأحزاب 

كم ربية التي يتلقّاها الملوك تؤهِّلهم للقيام بإدارة الحُ كما يعتبر هؤلاء أنّ التّ     
التي تسعى إليها تقاليد العرش الملكي. في حين أنّ منتقدي  الدّولةوتحقيق هيبة 

تبقى في  ،الملكي ودُعاته من الفقهاء النّظاميرون أنّ ما جاء به مؤيّدو  النّظامهذا 
حيّز الأفكار النظريّة غير القابلة للتطبيق. وتجارب التاريخ ودروسه أكبر شاهد 

لا بل على استهتاره بكلّ القيم والأعراف الإنسانيّة.  ،النّظامعلى استبداد وظلم هذا 
ي الدّستور نوني و لأنّ العبرة بالوعي القا ،جربة البريطانيّة ليست مقياساً وتبقى التّ 

 الملكي. النّظاموليس بفاعليّة نجاح  ،عب البريطانيالعاليين لدى الشّ 

كم هو الذي يتلاءم مع ظروف وخيارات وبطبيعة الحال فإنّ خير نظام للحُ     
 ،ومفاهيمهم النَّاسويراعي إمكاناتهم ويعي بشكل دقيق أحوال  ،الدّولةفي  النَّاس

 اتهم وتقاليدهم. وظروف حياتهم المعيشيّة وعاد
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 الثاّني القسم

مهوري النّظام  الج 

مُقَرّ من  كم بطريقة الانتخاب وفق نظام انتقائيّ وصول الرّئيس إلى سُدّة الحُ     
يوضّح بشكل فعلي  طريقة إسناد   ،ولفترة محدّدة ،يّةالدّستور الشّعب حسب الآليّات 

اخبين هي التي من خلال أنّ الإرادة الشّعبيّة للنّ  ،الجمهوريّ  النّظامفي  السّلطة
ول الجمهوريّة إلى تقرّر فعليّاً من يكون رئيس الجمهوريّة. وبذلك تتّجه دساتير الدّ 

ساتير تحديد كما وتتضمّن هذه الدّ  ،صياغة تنظيم طريقة انتخاب رئيس الجمهوريّة
ورغم عدم وجود اختلافات  وآليّة تجديد انتخابه. ،ئاسة لرئيس الجمهوريّةمدّة الرّ 

إلّا أنّ طرق الاختيار  ،كبيرة في الدساتير حول كيفيّة اختيار رئيس الجمهوريّة
 هي: ،ويمكن حصرها بثلاث طرق ،تتعدّد وتتنوّع

 _ الاختيار عن طريق الانتخابات من خلال البرلمان.8

 عب._ الاختيار عن طريق الانتخابات المباشرة من قبل الشّ 2

أي يقوم الشّعب باختيار ممثلين لهذه  ،الاختيار عن طريق ثنائيّة الانتخابات_ 3
 لها اختيار عدد محدّد يساوي عدد أعضاءيتمّ من خلا ،الغاية في انتخابات مباشرة

اً. مثلين والبرلمان معئيس من قِبَل المُ ثم تجري الانتخابات لاختيار الرّ  ،البرلمان
عب قد تمَّ على قاعدة تمثيل الأقاليم أو المقاطعات للشّ مثيل اً ما يكون هذا التّ وغالب

 أو المحافظات.

 كما سنبيّن: ،ولكلّ منها عيوبها ،رق ميزاتهاولكلّ طريقة من هذه الطّ    
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 :_ النتخاب عن طريق البرلمان1

التي تأخذ بهذه الطريقة بانتخاب رئيس الجمهوريّة من خلال  الدّولةتقوم     
الكُتل البرلمانيّة داخل البرلمان بترشيح ممثلين عنها لرئاسة  حيث تقوم ،البرلمان

حالفات بين هذه الكُتل للحصول على العدد المطلوب وتبدأ عمليّة التّ  ،الجمهوريّة
فتقوم  ،للفوز في الانتخابات. وفي حال كانت الكُتلة الأكبر لا تحتاج إلى تحالفات

 تياره رئيساً للجمهوريّة.بانتخاب مَن تراه مناسباً لها من ممثليها لاخ

ياسيين أنّها تُضعِف لين السّ ريقة برأي الباحثين والمحلّ والمأخذ على هذه الطّ     
وفي مواجهة عقلية  ،مركز رئيس الجمهوريّة في مواجهة البرلمان بشكل عام

ئيس من جهة ثانية. وكثيراً ما تلة البرلمانيّة التي ينتمي إليها الرّ الوصاية من الكُ 
كما هو  ،هذه الأمور اضطرابات سياسيّة تصل حدّ وقوع أزمة حادّة في البلدتترك 

حيث يوجد فراغ في رئاسة الجمهوريّة منذ أكثر منذ  ،بنانيّة الآنحال الجمهوريّة اللّ 
وعدم قدرته على اختيار  ،بسبب انقسام البرلمان على نفسه ،أكثر من عام ونصف

 بناني.للّ ا الدّستوررئيس للجمهوريّة وفق مضمون 

 : عب_ انتخاب رئيس الجمهوريّة بشكل مباشر من الشّ 2

ئيس بشكل مباشر وفيها يتمّ اختيار الرّ  ،ريقةول بهذه الطّ ل في كثير من الدّ يُعمَ     
المعمول به في كلّ دولة من  الدّستوروذلك تماشياً مع مضمون  ،عبمن قِبَل الشّ 

وعلى  ،الجمهوريّة بشكل مباشرول. فهناك من يعمل على انتخاب رئيس هذه الدّ 
اخبين بانتخاب رئيس الجمهورية بشكل مباشر دون وجود أي قيام النّ  ،درجة واحدة

ول تقوم بانتخاب وريّة. وبعض الدّ وسيط كما هو حاصل في الجمهوريّة العربيّة السّ 
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اخبون بانتخاب مندوبين عنهم لإنجاز أي يقوم النّ  ،رئيس الجمهوريّة على درجتين
 انية.هي القيام بانتخاب رئيس الجمهوريّة في المرحلة الثّ  ،محدّدة مهمّة

 :عب والبرلمانمثلي الشّ نائيّة بين م  انتخاب رئيس الجمهوريّة وفق الثّ  _3

عب والبرلمان في اختيار مع بين الشّ ول التي أخذت بعمليّة الجَ هناك بعض الدّ     
عن طريق تشكيل هيئة بعدد متساوٍ بين أعضاء البرلمان  ،رئيس الجمهوريّة
وعند فوزه يُعرَضُ على  ،ويُعهَدُ إليها انتخاب رئيس الجمهوريّة ،ومندوبي الشّعب

عب في استفتاء خاصّ لهذه الغاية. وقد اعتُمِدت هذه الطّريقة في أكثر من الشّ 
وكذلك  ،ك الوقت/ وفقاً لدستورها في ذل8538منها مثلًا إسبانيا عام/ ،دولة

ستور المصري في ذلك / وفقاً للدّ 8597/ و/8599الجمهوريّة المصريّة في عامي/
يحصل في  النّظاملاث نرى أنّ الرئيس في هذا وفي كلّ الحالات الثّ  الوقت.

كم وهذا يعني أنّه وصل إلى سُدّة الحُ  ،انتخابه على الغالبيّة العظمى من النّاخبين
عب الذي وأنّه بالتالي يعمل وفق مشيئة هذا الشّ  ،عبوبإرادة الشّ بطريقة ديمقراطيّة 

اختاره. وهو بدوره مسؤول أمامه عمّا يرتكبه من جرائم عاديّة مثل بقيّة أفراد 
ته في العمل وفق جنائيّاً عن صلاحيّ  الدّستوركما يُسأل وفقاً للقوانين و  ،الشّعب

المسؤوليّة بأعبائها من بلد إلى آخر لاحيّة المُسندة إليه. وتختلف هذه ماهيّة الصّ 
إذ تكتفي بعض  ،السّياسيّةستور المعمول به خاصّة فيما يتعلّق بالمسؤوليّة وفقاً للدّ 

لك ذلأنّ  ،السّياسيّةساتير بتقرير المسؤوليّة الجنائيّة ولا تحاسبه على المسؤوليّة الدّ 
 وهناك شخص آخر هو المسؤول في هذا الجانب. ،شأن دستوريّ 
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ذا كان      على تحديد دور رئيس  ،في مكان معيّن ،البرلماني يعمل النّظاموا 
فهناك  ،التنّفيذيّة السّلطةويفسح المجال أكثر للوزارة ويعتبرها هي محور  ،الدّولة

 ،ويوزّع الأدوار والمهامّ بين الرئيس والوزارة بشكل أكثر عدالة ،رأي يخالفه في ذلك
 ،البرلماني النّظامفي  الدّولةاء حول مركز رئيس وهذا يدلّ على اختلاف الفقه

دارة الحُ  التنّفيذيّة السّلطةوحقيقة دوره في محاسبة  كم. وهناك أيضاً من نادى وا 
لا بل أكّد على عدم إعطائه أيّة سلطات في  ،الدّولةبتحديد وتقليص دور رئيس 

وبذلك  ،س أكثرلي واعتبر مركزه بمثابة مركز تشريفيّ أدبيّ  ،كمإدارة شؤون الحُ 
الفعلية في  السّلطةاختصاصه عن طريق الوزارة التي هي  الدّولةيمارس رئيس 

 ،كموهو بذلك ليس مسؤولًا عن أخطاء الحُ  ،ولا يمارس أيّة صلاحيات ،إدارة الحكم
 ل كلّ المسؤوليّة.بل الوزارة هي التي تتحمّ 

 ،البرلماني النّظامفي  الدّولةعليق على حالة صلاحيّات رئيس وفي سياق التّ     
يثبت عدم جواز تحميل المسؤوليّة  ،وبغضّ النّظر إن كان جمهوريّاً أو ملكيّاً 

والعُرف  ،لأنّ الوزارة هي المسؤولة عن ذلك ،لانعدام مسؤوليته الدّولةلرئيس 
الإداري يقرّ وجوب توقيع الوزير المختصّ بجوار توقيع رئيس الوزراء وتوقيع 

صادقة على ما تمّ تنفيذه وفق الفهم المعنوي لهيبة ذا بمثابة المُ وه ،الدّولةرئيس 
 .الدّولة

ومن منطلق الوفاء للقَسَم الذي  ،الدّولةالذي يرى أنّ رئيس  ،انيأي الثّ أمّا الرّ     
عليه أن يشارك الوزارة في رسم  ،الدّولةواحترام قوانين  الدّستورأقسَمَه لاحترام 

كم وهذا ما يمنحه دوراً إيجابيّاً في توجيه دفّة الحُ  ،ططوفي تنفيذ تلك الخُ  ،ططهاخُ 
الذي يقوم باختصاصات تتمثّل في تعيين رئيس  الدّولةبالاتجاه الصحيح. ورئيس 
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قالة الوزارة ودعوة البرلمان للانعقاد وحلّه فإنّ هذه الاختصاصات  ،الوزارة وا 
بناء على آراء الكُتل  ،ايقوم بها من خلال الوزارة نفسه التنّفيذيّةيّة و التّشريع

 .الدّولةوليست هي اختصاصات فعليّة يمارسها رئيس  ،البرلمانيّة في البرلمان

وهذا يعني أنّ الوزارة إذا أصرّت على عدم منح الرئيس أيّ عمل خارج     
والتي يقوم بها  ،الدّستوروالتي نصّ عليها  ،المسائل التي هي بحاجة له فيها

 ،فهي تستطيع ألّا تعطيه أيّ عمل خارج إرادتها ،الوزارةالرئيس بناء على رأي 
 كمركز شرف ليس أكثر. الدّولةقد حدّد مركز رئيس  البرلمانيّ  النّظاموبهذا يكون 

والذي يقوم أساساً على مبدأ فصل السلطات  ،ئاسيالجمهوري الرّ  النّظامأمّا     
ففيه يكون  ،وتكون كلّ سلطة مستقلّة استقلالًا كاملًا عن بقيّة السلطات ،التاّمّ 

ويمكن أن يقود  ،التنّفيذيّةمثّل الرئيسي والقائد والموجّه للسلطة مهو ال الدّولةرئيس 
ويمكن أن يساعده في ذلك رئيس وزارة يعيّنه هو نفسه. ومن هذا  ،نفسهبالوزارة 

 ئاسي يقوم على مبدأين هما:ي الرّ الجمهور  النّظامالمنطلق نجد أنّ 

وهذا ما  ،_ الأوّل: هو أنّ رئيس الجمهوريّة مُنتَخَب من الشّعب بشكل مباشر
 الدّولةمع بين رئاسة وتحقيق حالة الجَ  ،التنّفيذيّة السّلطةيمنحه الحقّ في رئاسة 

 ورئاسة الحكومة.

 لطات في العمل.السّ ئاسي يلتزم بنظام الفصل بين الرّ  النّظام_ الثاّني: هو أنّ 

هو اعتماده على مبدأ الانتخابات  ئاسيّ الرّ  الجمهوريّ  النّظامويُعتبر سرّ نجاح     
والعِبرة هي أنّ الشّعب الذي انتخب رئيس الجمهوريّة بشكل  ،عبالمباشرة من الشّ 

 السّلطةفرّد في ممارسة وهذا ما يمنحه التّ  ،جعله بذلك في مساواة البرلمان ،مباشر
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فهو وحده المسؤول  ،عب مباشرة. ولهذالأنّه بذلك أخذها وكالة من الشّ  ،التنّفيذيّة
 النّظامعلى عكس ما هو موجود في  ،عبأمام الشّ  التنّفيذيّة السّلطةعن أعمال 

 .البرلمانيّ 

باختيار الوزراء ليساعدوه في أداء  ئاسيّ الرّ  النّظامفي  الدّولةويقوم رئيس     
العامّة التي يقوم بوضعها الرئيس مع فريقه  السّياسةالحُكم وتنفيذ مهمّته في قيادة 

 .الحكوميّ 

 لاثلطات الثّ مبدأ فصل السّ  ،ئاسيّ الرّ  النّظاماني في أمّا بالنسبة إلى المبدأ الثّ     
 ،واستقلال كلّ واحدة عن الأخرى استقلالًا تامّاً  ،والقضائيّة( ،التنّفيذيّةو  ،يّةالتّشريع)

 الدّستورالجمهوري من دولة إلى أخرى وفق حيثيّات  النّظامفتختلف طبيعته في 
يّة مستقلّة استقلالًا تامّاً من حيث دعوة التّشريع السّلطةالمعمول به. فإذا كانت 

وليس لرئيس  ،وراتأو إلغاء هذه الدّ  ،البرلمان للانعقاد في دوراته العاديّة
 ،فيمكن أن نرى اختلافاً طفيفاً من مكان لآخر ،في حلّ البرلمان الجمهوريّة الحقّ 

ساتير تمنح رئيس الجمهوريّة حقّ حلّ البرلمان وفقاً لمصلحة حيث أنّ بعض الدّ 
ات بين دورات انعقاد التّشريعوتعطيه هامشاً أكبر في إصدار بعض  ،البلاد

 النّظامول في المجلس إذا اقتضت مصلحة البلد ذلك. كما أنّ دساتير هذه الدّ 
ومنها من  ،منها من يسمح بالجمع بين عضويّة البرلمان ،ئاسيّ الرّ  الجمهوريّ 

. أمّا التنّفيذيّةيّة و التّشريعلطتين يعارض ذلك ويعتبره حالة من التدخُّل في عمل السّ 
ومن حقّ  ،فموجودة في كلّ الحالات ،مارسة والاستجواب للحكومةمن حيث المُ 

 واقع الحال.  هيقتضيحسبما  ،البرلمان استجواب الوزارة بشكل جماعيّ أو فرديّ 
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بايُنات الخفيفة مع فإنّه يحمل بعض التّ  ،ئاسيّ شبه الرّ  النّظاملكن العمل في     
ئيس بصلاحيّات أوسع ضمن تفويض الرّ  ،من حيث ،ئاسيّ الجمهوري الرّ  النّظام
أو  ،وله الحقّ في تشكيل الوزارة وتعيين رئيس الوزراء ،التنّفيذيّة السّلطةحدود 

وهم جميعاً مسؤولون أمامه عن أعمالهم  ،تعيين نوّاب له وفق واقع مصلحة العمل
وفي المقابل تبقى صلاحيّات البرلمان في المراقبة والمحاسبة  ،وأفعالهم

 قائمة ومعمول فيها.  ،الدّستورضمن حدود  ،والاستجواب

ويحافظ  ،الجمهوري الذي انبثق من إرادة الشّعب النّظامنرى أنّ ممّا سبق     
الأقرب إلى  النّظامهو  ،عب في الحقوق والواجباتعلى مصالح ورغبات هذا الشّ 

واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على إنسانيّته  ،الدّيمقراطيّةالعدالة والمساواة و 
ذا كان هذا  ،كإنسان قد  النّظامله الحقّ في العيش بكرامة وحريّة واستقرار وأمان. وا 

فذلك جاء  ،وقيام كلّ سلطة بعملها بإتقان ،لطات واستقلالهاراعى مسألة فصل السّ 
والتهرُّب من  السّلطةوليس من باب تجزئة  ،من باب احترام حقوق الشّعب ورغباته

وهيكليّته تقوم على أنّ المواطن شريك فاعل  النّظاملأنّ طبيعة هذا  ،المسؤوليّة
 الجمهوري. النّظامومهم وأساسيّ في 

 

 القسم الثاّلث

 دّدةعت  وفق تجاربه الم   قراطيّ يمالدّ  النّظام

وسعى من خلالها إلى تحقيق  ،الدّيمقراطيّةالآليّات  يمقراطيّ الدّ  النّظامتبنّى     
ضمانة واسعة لحماية الحقوق والحريّات وتوفير الحياة الحرّة الكريمة لكلّ أفراد 
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 النّظامفإنّ  ،تعني حُكم الشّعب بنفسه ولنفسه الدّيمقراطيّة. وانطلاقاً من أنّ الدّولة
حُكّامه  عبير عن رأيه واختيارهيوفّر للشّعب حريّة التّ  ،وعبر أدواته ،يمقراطيالدّ 

ويمكن النّظر إلى الحُكم  ،دون أيّ حالة من حالات الضّغط والإكراه ،بإرادته
 يمقراطي من نقطتين:الدّ 

وليست مذهباً  ،مذهبٌ سياسيّ محض الدّيمقراطيّة: هي أنّ النقطة الأولى_ 
حيث أصبحت  ،ول الأوربية الغربيةفي الدّ  اً أو اجتماعيّاً وفقاً لتطبيقهاقتصاديّ 
والتي تتميّز بهوّيّتها الفرديّة  ،قليديّةالتّ  الدّيمقراطيّةالغربيّة أو  الدّيمقراطيّةتُسمّى 

وبهذا كانت مذهباً سياسيّاً محضاً لا علاقة له  ،وتحقيق المساواة أمام القانون
وافع الاقتصاديّة والاجتماعيّة. ومفهوم المساواة عندها يتجاوز حدود الحماية بالدّ 

القانونيّة على قدم المساواة ودون تمييز بسبب الأصل أو الجنس أو الدّين أو اللُّغة 
. وهذا يعني أنّها تسعى سياسيّاً إلى (20)أو الانتساب إلى مركز اجتماعي معيّن 

والمساواة التي تسعى إليها لا تذهب  ،ولكن بصورة ديمقراطيّة الفرديّ  النّظامتطبيق 
 ظريّة الاشتراكيّة.إلى الحالة الاقتصاديّة كما تسعى إليها النّ 

 ،قليديّة الغربيّة في ظلّ المذهب الفردي الحرّ التّ  الدّيمقراطيّةهذا يؤكّد تميُّز     
 :هما ،في الأنظمة الاشتراكيّة التي تأخذ بجانبين الدّيمقراطيّةعن مفاهيم العمل ب

في المساواة  الغربيّة تتمظهر بالطّابع القانونيّ  الدّيمقراطيّة_ الجانب الأوّل: إنّ 
وهذا يعني أنّ لا علاقة لها  ،بين أفراد المجتمع دون أن تنظر إلى واقعهم المعاشيّ 

                                                           

/, 8552/ ،الدار الجامعيّة ،النّظم السياسيّة والقانون الدستوري ،د: عبد الغني بسيوني عبد الله - 20
 /.858ص / ،الإسكندريّة
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لأنّ الجائع والمريض والفاقد  ،بالتفّاوت الطّبقي وبالظّلم الذي ينالوه من هذه الحالة
 روة والإمكانيّات الماديّة.مكن له أن يتنافس مع صاحب الثّ لا ي ،للسّكن

في عدم التدخُّل في المسائل  السّلبيّ  الدّولة_ الجانب الثاّني: هو موقف 
بين  وبهذا فإنّ المساواة القانونيّة تُحقّق مساواة فعليّة ،الاقتصاديّة والاجتماعيّة

ووفّرت  ،وأنّها زادت من اتّساع الهوّة الفاصلة بين الأفراد والطّبقات ،الأغنياء فقط
ولهذا  ،روة وضرب مفهوم المساواة ومضمونها الحقيقيالمناخ المُلائم لتقديس الثّ 

عندما أصرّ مفكّرو المذهب الاشتراكي على تحقيق المساواة الفعليّة والواقعيّة بين 
لاجتماعيّة ووجوب تقرير حقوق الحريّات وتحقيق العدالة ا ،الأفراد والطّبقات

 الشّعبيّة. الدّيمقراطيّةلم يجدوا أمامهم إلّا الأخذ بمفهوم  ،الاجتماعيّة

 الشّعبيّة(: الدّيمقراطيّة: )تتعلّق بمفهوم النقطة الثاّنية_ 

 ،انيةول تسمية )الديمقراطيّات الشّعبيّة( بعد الحرب العالميّة الثّ أخذت بعض الدّ     
هو أنّه أثناء هذه الحرب تحدّث  ،ويمكن أن يكون هناك تاريخ أكثر دقّة من ذلك

حيث  ،يمقراطيّات الغربيّةيوعي اليوغسلافي أثناء تصدّيهم للدّ قادة الحزب الشّ 
هو أنّ هذه التّسمية  ،الشّعبيّة. وما يهمُّنا في الأمر الدّيمقراطيّةاستخدموا تسمية 

التي أقامت نظاماً ديمقراطيّاً ببُعدٍ شعبي  و سطى والشّرقيّة أُطلِقَت على دول أوربا الو 
وفييتي في وكان من الاتحاد السّ  ،النّيابيّة الدّيمقراطيّةخالص لا يُشابه في تكوينه 

 ول.ذلك الوقت الدّعم اللّازم لإنجاح أنظمة هذه الدّ 

 ،وفيتنام الشّماليّة ،ينسمية دولٌ خارج أوربا مثل: الصّ تبنّت هذه التّ  ،وبعد وقت    
ول بتبنّيها وكوبا في القارة الأمريكيّة. وقد عُرِفَت هذه الدّ  ،وكوريا الشّماليّة في آسيا
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للاشتراكيّة دون الالتزام الكامل بالماركسيّة. حيث وجدت أنّ أوضاعها الاقتصاديّة 
بل  ،تقّليديبشكله ال لا تسمح لها بالأخذ بالخيار الماركسيّ  السّياسيّةوالاجتماعيّة و 

أسمالي. عملت على خلق حالة من التّزاوج بين المفهوم الاشتراكي والمفهوم الرّ 
 ،وقطّاع تعاونيّ  ،فأخذت بالحسبان أثناء صياغتها لدساتيرها وجود قطّاع خاص

ول بوجود القطّاع مع بناء قطّاع عامّ قويّ. وبهذا اعترفت هذه الدّ  ،وقطّاع مشترك
ولكنّها منحت الأولويّة للقطّاع العام. إلّا  ،القطّاع العام الخاصّ جنباً إلى جنب مع

أي ملكيّة  ،الدّولةول لم يخرج عن مفهوم رأسماليّة أنّ القطّاع العام في هذه الدّ 
 لكل مشاريع هذا القطّاع. الدّولة

فعملت على تأسيس جبهات شعبيّة أو وطنيّة من  ،السّياسيّةاحية أمّا من النّ     
معركة  وقادت   ،والتي تقبل بالعمل مع بعضها البعض ،الموجودة السّياسيّةالأحزاب 

ن اختلفت في عقائدها  ،جنباً إلى جنب مع بعضها التّحرير الوطنيّ  . السّياسيّةوا 
 ،ول الحزب الأقوىوكان الحزب الشّيوعي في هذه الدّ  ،وفعلًا أُسِّسَت  هذه الجبهات
 ل. و الدّ  هذه وهو القائد للجبهة في أغلب

فيها  السّلطةويُلاحَظ أنّ هذه البلدان التي تمكَّنَ الحزب الشّيوعي من تسلُّم     
قد اعتمدت في البداية على عقد التّحالفات مع الأحزاب المتقاربة  ،بشكل تدريجي

واشتركت معها في الحُكم وفق نِسَب  ،معها من حيث الحالة الطّبقيّة والفكريّة
ولكنّها فيما بعد عملت على  ،ئق معاهدات العمل المشتركالتّمثيل التي حدّدتها وثا

 ،لأنّها لم تستطع أن تُكمل معها المشوار ،إقصاء هذه الأحزاب في أغلب الأحيان
 ول الاستعماريّة. ولأنّ قسماً من هذه الأحزاب اتُّهِمَ بتعاونه مع أحزاب الدّ 
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ئم الائتلافيّة في كما يُلاحَظ أنّ هذه البلدان كانت تتعامل بنظام القوا    
والذي كان ينعكس بدوره  ،احقوكانت هذه الأحزاب تحقّق الفوز السّ  ،الانتخابات

 والتي فيها للحزب القائد العدد الأكبر. ،على تشكيل الحكومات الائتلافيّة

وأخذت تمارس  ،وهكذا وصلت الأحزاب الشيوعيّة إلى مركز الحزب القائد    
ترفع شعارات بناء  ،وفي الوقت ذاته ،سياسة الإقصاء تجاه الأحزاب الأخرى

متأثّرة بنهج وممارسة وسلوك  ،الاقتصاديّة والاجتماعيّة  التنّميةالاشتراكيّة وتحقيق 
راكة مع أي  من الأحزاب داخل الذي كان يرفض الشّ  ،وفييتييوعي السّ الحزب الشّ 

ويغالي بعقليّة ونشاط الحزب الواحد ونظريّة الحزب الحاكم.  ،وفييتيالمجتمع السّ 
والتي كان لها طابعاً اجتماعيّاً وسياسيّاً  ،وكان من أبرز المسائل التي تصدّت لها

وتأميم الصّناعة والتّجارة وتأسيس  ،مسالة الإصلاح الزراعي ،داخل المجتمع
 ي قوي.والعمل على بناء قِطّاع حكوم ،الجمعيّات التّعاونيّة

إلّا أنّ  ،ورغم عدالة هذه المسائل وأهميّتها البالغة في نظر كلّ الأحزاب والقوى    
لكن  ،كانت عينها على الحاضر ،حالة الانفراد في العمل خلقت كوادر بيروقراطيّة

وبعد  ،من. هذا خلقدون التّطلُّع إلى المستقبل وسباقه مع الزّ  ،بذاكرة الماضي
راجع. ويمكن القول أنّ واقع العمل رهُّل والتّ حالة من التّ  ،عقود من البناء

 هما: ،خضع لعاملين أساسيين ،في بداية انطلاقتها ،وليمقراطي لهذه الدّ الدّ 

الاقتصاديّة والاجتماعيّة  ،_ مسألة تشخيص الواقع الدّاخلي من كافّة النّواحي8
مكانيّة قيادة القوى المؤثّرة في الواقع ،السّياسيّةو  وتطويعها لصالح برامج الحزب  ،وا 

 القائد.
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إذ أنّ تطوّر  ،وفييتييوعي السّ ول وقيادة الحزب الشّ عاوني بين هذه الدّ _ البُعد التّ 2
ول لبناء تنمية اقتصاديّة اجتماعيّة أسّسَت لقيام هذه العلاقة فسح المجال لهذه الدّ 

 اقتصاديات قوية.

هي: الجمهوريّة الشّعبيّة  ،تبلور فكرة وهكذا وصل نموّ وتطوّر هذا المفهوم إلى    
وتكون الصّناعات الكبيرة والمواصلات  ،عبفيها مُلكاً للشّ  السّلطةالتي تكون 

. وبذلك تتكوّن القوّة القياديّة فيها من كُتلة القوى الفاعلة من للدّولةوالمصارف مُلكاً 
وعلى رأسها الطّبقة العاملة. وقد عبّر عن هذه الحالة أحد سياسيي هذه  ،السّكان

بل  ،ول بقوله: إنّ شعوبهم في هذه البلاد لم تتحرّر من براثن الإمبرياليّة فحسبالدّ 
 .(21)إنّها في طريق إرساء أسس الانتقال إلى التّطوّر الاشتراكي

 الدّولةول لم تصل إلى مفهوم بنية ممّا تقدم نرى أنّ البنية الاجتماعيّة لهذه الدّ     
بل  ،ولبقة العاملة لم تكن مؤهّلة لقيادة هذه الدّ وبنفس الوقت فإنّ الطّ  ،البرجوازيّة

التي كانت ما تزال موجودة  ،تعاونت مع طبقة الفلاحين وكوادر الأنظمة السّابقة
هي وهذه الطّبقة  ،يدها صاحب الشّأنوهي تقوم بالمهمّة الوظيفيّة كما ير  ،آنذاك

 التي أسَّسَت لنشوء البيروقراطية فيما بعد.

مُعتمدة في بناء  ،ول بنت أنظمة ديمقراطيّة شعبيّةويمكننا القول أنّ هذه الدّ     
تجاه  السّياسيّةوحافظت على بنيتها  ،الدّولةمؤسَّساتها الاقتصاديّة أسلوب رأسماليّة 

                                                           

من بيان ألقي في اجتماع التأسيس لمكتب إعلام الأحزاب  ،عضو المكتب السياسي ،ايدافوف - 21
منشورات  ،الجزء الأوّل ،من كتاب: تاريخ الديمقراطيّات الشعبيّة ،/8577أيلول/ ،الشيوعيّة والعماليّة

 /.829ص / ،دينوبل
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ينيّة صينيّة والكوريّة كوريّة ... الخ. وبناء الصّ جربة حيث بقيت التّ  ،هوّيّتها القوميّة
نظيم اعتمدت أسس التّ  ،الدّيمقراطيّةول عليه تمّ صياغة دساتير لهذه الدّ 

حيث جمعت هذه  ،الدّولةظريّة الاشتراكيّة في المجتمع و الاجتماعي فيها النّ 
 هي:  ،بعناوين أساسيّة ،ساتير في وثائقها قواسم مشتركة فيما بينهاالدّ 

 _ الاشتراكيّة.8

 _ التّخطيط المركزي.2

 .السّلطة_ وحدة 3

 من الأحزاب الفاعلة. السّياسيّة_ إقامة الجبهة 7

 _ العلاقة الحميمة في التّعاون مع الاتحاد السوفييتي.9

تعمل  ،ول الاشتراكيّة شعبيّةأنّ هذه الدّ  ،ساتير أيضاً وأهم ما جاء في هذه الدّ     
وتسعى لأن تكون المُلكيّة جماعيّة لوسائل  ،املة فيهاعلى سيادة الطّبقة الع

بالإضافة إلى  ،ولكل  حسب عمله( ،وتُحقّق شعار )مِن  كل  حسب قدرته ،الإنتاج
والملكيّة التّعاونيّة.  ،)ملكيّة الشّعب بأسره( الدّولةملكيّة  ،ترسيخ الملكيّة الاشتراكيّة

ومُلكيّة  ،ى حماية المُلكيّة الخاصّةول علكما أكّدت مجمل الدّساتير في هذه الدّ 
وعلى أن تتم تنمية القوى المنتجة عن طريق التّخطيط  ،المنظّمات الاجتماعيّة

 الشّامل.

وكانت صورة التنّظيم السّياسي  ،الجمهوري النّظامول اعتمدت وجميع هذه الدّ     
حيث أنّ جميعها أقامت مجلساً تمثيليّاً يكون هو الهيئة  ،فيها مُتماثلة إلى حد  كبير
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يكون هو الهيئة العليا  ،وسُلطة تنفيذيّة من مجلس وزراء ،الدّولةالعليا لسُلطة 
 ،يّة المُمَثَّلَة في المجلس المُنتَخَبالتّشريع السّلطةتحت إشراف  الدّولةلإدارة 

الانتخابي في هذه  النّظام. و سيّةالسّياوالجبهة الوطنيّة المُؤلَّفَة من الأحزاب 
مثيلي في يمقراطيات كان قائماً على الاقتراع العام المباشر. ويقوم المجلس التّ الدّ 

 ،الشَّاملة السّلطةإذ يمارس  ،الدّولةبمهام الهيئة العليا لسُلطة  ،ولجميع هذه الدّ 
 .الدّستوروالمجلس يملك حقّ تعديل 

غير أنّ القاسم المشترك  ،وتختلف قضيّة الشّعب والأغلبيّة من بلد إلى آخر    
 التنّميةيّة المَعنيّة بإقرار القوانين وخُطط التّشريع السّلطةبينهم هو وجود 

والمُصادقة على المُعاهدات والاتفاقيّات  ،للدّولةوالموازنة السّنويّة  ،الاقتصاديّة
 وليّة.الدّ 

إلّا أنّها جميعاً تُمارس  ،وليُن البسيط في عمل المجالس في هذه الدّ باورغم التّ     
 التّشريعيّة في الدّستور وتُراعي المفاهيم  ،المُباشرة في الانتخابات الدّيمقراطيّةمفهوم 

هو: وجود الهيئات المحليّة  ،والرّقابة والتَّصديق. وهناك قاسم مشتركٌ أساسيٌّ بينها
التي تشارك في صياغة القرارات  ،والمنظّمات الشّعبيّة. والنقابات المهنيّة ،المُنتَخَبَة

المحليّة فيما يتعلّق بالجوانب الخدميّة والاقتصاديّة والثقافيّة. وتدير السُّلطات 
 ،للدّولةوبما لا يتعارض مع الخطّة العامّة  ،المحليّة في حدود اختصاصاتها
 ،الدّيمقراطيّةة والثقافيّة. ووفقاً لمبدأ المركزيّة النّشاطات الاقتصاديّة والاجتماعيّ 

 ،نيا إذا كانت مخالفة للأنظمة والقوانينتُلغي المجالس العليا قرارات المجالس الدّ 
 ،العامّة. كما أنّ الهيئات المحليّة عزّزت روح المبادرة الدّولةوغير ملائمة لسياسة 

ن خلال توطين خططها المكانيّة وساهمت م ،المركزيّة السّلطةوخفَّفَت من وطأة 
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واة في المؤشّرات التنمويّة في تحقيق العدالة والمسا ،المركزيّة السّلطةبالتنسيق مع 
 الواحدة. الدّولةقاليم بين أ

 ،/8599راسات الاقتصاديّة التي نشرتها هيئة الأمم المتحدة عام /وأشارت الدّ     
موّ تُحقّق معدّلات من النّ  ،إلى أنّ البلاد الاشتراكيّة ذات الاقتصاد المُخطَّط

بحيث تضيق الهوّة التي كانت  ،أسماليّةول الصّناعيّة الرّ الاقتصادي أكبر من الدّ 
موّ الاقتصادي تفصل بينهما. وقد ذكرتُ هذه الملاحظة في مجال تطوّر النّ 

 الشّعبيّ  يمقراطيّ الدّ  النّظامن كيف انعكس أداء لكي أُبيّ  ،ولوالاجتماعي لهذه الدّ 
نّ ما حصل لها لاحقاً  ،على حالة تطوّرها الاقتصادي ،وللهذه الدّ  لم يكن سببه  ،وا 
بل  ،كما ادّعى الغرب الدّيمقراطيّةولا فقدان  ،ي والقانونيالدّستور  النّظامهشاشة 

 السّياسيّةوأسباب موضوعيّة تتعلّق بظروفها  ،كان ذلك لأسباب ذاتيّة لكلّ بلد
عاية والحرب الإعلاميّة التي وهناك أسباب خارجيّة  لها علاقة بالدّ  ،والاجتماعيّة

بالإضافة إلى ضلوعه في التآّمُر على هذه الدول  بشتّى  ،استخدمها الغرب
 الوسائل الممكنة والمتاحة له.

يمقراطي ذات المفهوم الدّ  ،ت إليه هذه البلدانكما أنّ عاملًا هامّاً ساهم فيما آل    
هو اعتماد سياساتها الدّاخليّة والخارجيّة على رغبات ومقترحات وقرارات  ،عبيالشّ 

 علىوتُملى  ،التي كثيراً ما كانت تتَُّخَذ في مؤتمرات الحزب ،الحزب الواحد
 ،طبق الأصلعامل معها بصيغة أخذ القرار للتنفيذ كصورة المجالس المحليّة للتّ 

التي كانت تفتّش عن حليف  السّياسيّةممّا ترك أثراً نفسيّاً ومعنويّاً سلبيّاً على القوى 
داخليّ أو خارجيّ يساعدها في التّصدّي لسياسات الحزب الواحد أو الحزب القائد. 

 ،نفيذول في سياسات التّ هذا بالإضافة إلى الأخطاء التي وقعت فيها هذه الدّ 
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نمويّة والتّراخي والتأخُّر في إنجاز برامج الخطط التّ  ،الاستهلاك والبذخوتفشّي ثقافة 
 مانينات من القرن الماضي. في عقدي السّبعينات والثّ 

بل أخذت بمبدأ  ،ول لم تأخذ بمبدأ فصل السُّلطاتممّا تقدّم نرى أنّ هذه الدّ     
ت الأحزاب فمؤتمرا ،السّلطةتناسق السُّلطات الذي كان يظهر من خلال وحدة 

في أخذ القرارات ومراقبة تنفيذها. كما  لطاتوالهيئات العُليا على مسافة من كلّ السّ 
يّة وأمام مؤتمرات الحزب العُليا التّشريع السّلطةمسؤولة أمام  التنّفيذيّة السّلطةأنّ 

ينيّة هي الأقرب إلى جربة الصّ عن حُسن إدارة تنفيذ الخطط والبرامج. وقد تكون التّ 
 الأخرى. الدّيمقراطيّةول الحالة من مثيلاتها من الدّ هذه 

التي تقضي بأن  الدّيمقراطيّةويجدر بنا أن نقول أنّ مسألة تطبيق المركزيّة     
مسؤولة أمام  ،يّة والمنظّمات المحليّة(التّشريع)الهيئات  الدّولةتكون الهيئات في 

فإنّ حقيقة  ،العُليا الدّولة والهيئات الإداريّة مسؤولة أمام هيئات سلطة ،ناخبيها
وبين الإدارات في المستوى الأعلى والإدارات  ،العلاقة بين المجالس العُليا والدُّنيا

علاقة إشراف ومتابعة ودعم لتنفيذ برامج كلّ مجلس أو إدارة  ،في المستوى الأدنى
 ماديّاً ومعنويّاً.

لشّعبيّة بعد انهيار تجربتها ا الدّيمقراطيّةول ورغم الانتقادات التي طالت الدّ     
بحاجة إلى دراسة وتدقيق  ،تجربتها ،تبقى ،التي استمرّت أكثر من خمسين عاماً 

لأنّ  ،بشكل موضوعيّ بعيدٍ عن الاستثمار السّياسي أو الانحياز العاطفي العقائدي
نجازات تنمويّة تستحقّ التقّدير  تجربة هذه الدّول قدَّمت لشعوبها مكاسب وا 
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في ظروف كانت هذه الدّول تخوض معارك تحرير  ،والوقوف عندها والاحترام
 الاجتماعيّة والاقتصاديّة. التنّميةوطنيّة ومعارك بناء على صعيد تحقيق 

وبكلمة مختصرة نقول: إنّ هذه الدّول قد أسَّست في دساتيرها لكلّ معاني     
يمقراطيّات اسعة من الدّ وهيَّأت الفرصة لمساحة و  ،العلمانيّة وآليّات العمل القانوني

وكانت بحقّ راعية للمرأة والطّفل  ،للمؤسّسات والنّقابات والمنظّمات الشّعبيّة
ولأكثر من  ،وقد تخلّصت ،والعامل والفلاح والطّالب والجندي والحرفي... الخ

نمويّة أسس ورسمت في سياساتها التّ  ،ومن شرور الفئات المستغِلَّة ،خمسة عقود
وبنية تحتيّة ملائمة للمشاركة بين  ،وتحقيق بيئة قانونيّة ،البشريّة ةالتنّميمفاهيم 

 ،وحقَّقت استقراراً سياسيّاً اقتصاديّاً قلَّ مثيله ،القطّاعات الاقتصاديّة في المجتمع
 الدّولةو  ،الأولى في عدد السّكان الدّولةوجمهوريّة الصّين الشعبيّة التي تُعتبر حاليّاً 

موذج في كلّ ذلك يثبت أنّ هذا النّ  ،مثال على ذلك ،الاقتصاديّةانية في القوّة الثّ 
برة في وعي القيادة ولكن تبقى العِ  ،نموذج علمي موضوعي قوي ،الدّولةقيادة 

ادق والفعلي  ،المُتحكِّمة في القرار يمانها المطلق بصحّة نظريّتها وتطبيقها الصَّ وا 
 على أرض الواقع.

نّ فشل بعض تجارب      لا يعود إلى ضعف البنية  ،الشّعبيّة قراطيّةالدّيموا 
تتعلّق بسياسات  ،بل يعود لأسباب ذاتيّة ،ولالقانونيّة والهيكليّة لأنظمة هذه الدّ 

وسياسة  ،والتي مارست فيها بيروقراطيّة حادّة ،ول التي انهارتقيادات هذه الدّ 
لى أسباب خارجيّة تتعلّق بتآ ،تهميش للخبرات والكوادر الجيّدة مُر القوى وا 

الرأسماليّة على هذه الدّول بشتّى الطّرق والأساليب. ومع هذا تبقى شواهد نجاح 
 .الدّيمقراطيّةومثال ذلك جمهوريّة الصّين الشّعبيّة وكوريا  ،هذه قائماً 
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والذي يتميّز بشكل  ،يمقراطي بأشكاله المتعدّدةالدّ  النّظامكم وبالعودة إلى حُ     
فإن اختلاف أشكاله  ،السّلطةأساسيّ بحقيقة إشراك الشّعب في الحُكم وممارسة 
ذا كانت السّلطةمن بلد إلى آخر وفقاً لمشاركة الشّعب في إسناد   الدّيمقراطيّة. وا 

يّة التّشريعالغربيّة تعتبر أنّ أهمّ مبادئها هو مبدأ الفصل بين السُّلطات الثلاث )
نّ جوهر  ،والقضائيّة( يذيّةالتنّفو  عندها المساواة في الحقوق والحريّات  الدّيمقراطيّةوا 

العمّاليّة تعني تحقيق ممارسة الطّبقة العاملة لمصالحها  الدّيمقراطيّةفإنّ  ،الفرديّة
وديمقراطيّتها تؤسّس  ،السّلطةومصالح المجتمع التي لا تنفصل عنه عند استلامها 

وتحقيق واحترام إنسانيّة الإنسان بالشّكل  ،ل والتسلُّطلإنهاء أشكال الاستغلا
 السّلطةوكلّ هذا يُطبَّق أثناء ممارسة الطّبقة العاملة في حال استلامها  ،الأمثل

وبهذا تصبح ديمقراطيّة الغالبيّة  ،السّياسيّة السّلطةوفق التّمثيل المناسب لها في 
 والاقتصاديّة والاجتماعيّة. السّياسيّةفي المجتمع هي التي تمسك زمام كافّة الأمور 

 خلاصة الفصل الثاّلث واستنتاجاته

هي المعيار المهم في تحديد شكل  السّلطةأنّ طريقة إسناد  ذكرنا في هذا الفصل
 ،وقيادتها لها الدّولةعب والمؤسسات ضمن ياسي وطبيعة علاقته بالشّ السّ  النّظام

ن كنّا قد تحدّثنا عن طبيعة كلّ نظام  فذلك للتدليل على  ،من الناحية الفلسفيّةوا 
أنّ واقع  ،بينها. ولكنّ المُلفت للنظر بشكل عام السّياسيّةعمق التبايُنات الفلسفيّة و 

وأنّ تطور العلوم  ،وتزايُد حاجاتهم بشكل سريع النَّاسالأنظمة يتطوّر بتطوّر وعي 
 السّياسيّةوأثرها على الأعراف  ،بشتّى أشكالها وانعكاسها على تجارب البشر

من  الفلسفيّ  ياسيّ اريخ السّ ذع للتّ ظريّات الاقتصادية ونقدها اللّا والنّ  ،بلوماسيّةوالدّ 
ة والعقليّة فسيّ ونموّ طاقات الإنسان النّ  ،وجهة نظر الاستكشافات والإبداعات
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ويذهب للقول أنّها لم  ،جعل موقف الإنسان يتغيّر تجاه الفلسفة ،ةوحيّ ة والرّ والعلميّ 
بداعاتها تجاوزت النّ وأنّ العلوم النّ  ،تَعُد أمّ العلوم وقمّتها ظريات ظريّة والتطبيقيّة وا 

مع عجزها عن تطوير  ،طوّرالفلسفيّة التي أصبح العديد منها عقبة تعيق التّ 
ذا كانت الفلسفة صاحبة الحقّ  في طرح الأسئلة حول  ،عبر التاّريخ ،نفسها. وا 

ظريّة طبيقيّة والنّ فإنّ العلوم التّ  ،ولم تُجِب على أكثرها ،ع واستكشاف المجهولالواق
 بحقّ أغلب الإجابات التي لم تستطع الفلسفة الحصول عليها. امتلكت  

قدّم والتّطوّر وبلغت درجة مذهلة من خلال الابتكارات لقد تسارعت وتائر التّ     
أهمّها كانت إبداعات الاتصالات و  ،المتلاحقة التي شملت كلّ مجالات الحياة

كما تحقّقت الإنجازات الكبيرة  ،(22)والمعلوماتيّة والهندسة الوراثيّة وغزو الفضاء
والإبداعات العظيمة في مجالات الطّبّ والعلوم والزّراعة وغيرها. وأمام هذه 

ول وانعدمت فيه المسافات بين الدّ  ،ا العالم بقارّاته الأربع قرية صغيرةدَ التّطوّرات غَ 
وكَبُرَت  ،النَّاسواتّسعت الفروق بين سكّانه وظهر تفاوت كبير بين  ،والشّعوب

 ،/30_8/ منا كانت في مرحلة الستيّنات فبينم ،المسافة بين الأغنياء والفقراء
. فهناك دراسة تؤكّد أنّ أغنى /50_8/  ت في نهاية القرن العشرين منأصبح

ال في العالم يملكون ثروة تفوق النّاتج المحليّ لأكثر من خمس وأربعين ثلاثة رج
 دولة من دول الجنوب.

                                                           

منشورات اتحاد الكُتَّاب  ،أوراق في الاقتصاد السّياسي للأزمة الاقتصاديّة الرّاهنة ،د: منير الحمش - 22
 /.205ص / ،/8555العرب /
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 ،ينونحن نعيش النّصف الثاّني من العقد الثاّني للقرن الحادي والعشر  ،وحاليّا    
بدأ يتّجه إلى عالم بعيد عن  ،وخلال أقلّ من عقد ،الينرى أنّ التّوزيع الدّولي الح

بين مجتمع  السّلطةإلى عالم تسود فيه القوّة و  ،القُطبيّة الأحاديّة والقُطبيّة الثُّنائيّة
أقطاب رأس المال وسيطرة استخدام القوّة والتّهديدات المتلاحقة. والقوى 

أسّست  وقد ،للدّولةتعمل على إزالة كلّ الحواجز القوميّة  ،الاستعماريّة في العالم
 الدّولةبغاية إنهاء سيادة  ،ةجارة العالميّ سوقاً اقتصاديّاً واحداً من خلال منظمة التّ 

يهدف إلى تغيير  ،وخلق ثقافة عالميّة عابرة للحدود ،الدّولةالوطنيّة. فإنهاء سيادة 
وذلك لخلق شعور باليأس  ،ذهنيّة الشّعوب وثقافتها وطمس هوّيّتها القوميّة

 اس بالدّونيّة تجاه العالم المتقدّم تكنولوجيّاً.والهزيمة والإحس

أنّ الحرب  ،لقد أثبتت الأيّام العصيبة التي عاشتها الجمهوريّة العربيّة السوريّة    
لا  ،وريّةالسّ  الدّولةوليّة الإجراميّة الهادفة إلى تمزيق وحدة الإعلاميّة والسّياسات الدّ 

المواجهة مهما كانت تكاليفه وأخذت قرارَ  الدّولةيمكن أن تنجح إذا صمدت قيادة 
لأنّ فيها هزيمةً  ،لأنّ تكاليف الاستسلام والخضوع أكبر وأقسى وأصعب ،باهظة

 بل للأجيال القادمة. ،ليس للجيل الحاضر فقط

ممّا تقدّم نستنتج أنّ حرب العولمة وثقافتها افتُضِحَت وانهزمت عندما جابهتها     
نّ  ،عبللشّ  السّياسيّةالإرادة  المُثلى هي التي تأخذ أبناءها إلى  السّياسيّة السّلطةوا 

تيجة الأكثر أهميّة واستقلالها. وأنّ النّ  الدّولةجانب الصّمود والكرامة واحترام سيادة 
عالم لا يشبه العالم الذي دعا إليه  ،هي أنّ الأزمة السّوريّة أسَّست لعالم جديد

 الدّولةبل هو عالم يحترم سيادة  ،/8558/ ئيس الأمريكي )جورج بوش( عامالرّ 
ول الفقيرة والدّول المتحالفة معها إذا أحسنت الدّ  ،ويؤسّس لعلاقات دوليّة عادلة
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وعملت على جعل سيادتها  ،استثمار المواقف والثّروات التي تملكها بالشّكل الأمثل
نسانيّتها وأسواقها ملكاً لها وليست أدواتاً لغيرها.  وا 
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 الخاتمة

وتبيان  ،المختلفة السّياسيّةتوخّينا في دراستنا هذه الإشارة إلى واقع النُظُم     
وسلّطنا  ،ونُقاط الاختلاف التي تميّزها عن بعضها ،القواسم المشتركة التي تجمعها

على التطوّر التاريخي لهذه النُظُم. ورغم أنَّنا لم نتكلّم  ،ولو بشكل مختصر ،الضّوء
عن الفترات التي كان فيها لطبقة  معيّنة لشعب معيّن لحقبة تاريخيّة معيّنة كانت 

إلّا أنّنا أشرنا بشكل عام إلى بعض المراحل التي  ،سبباً في تشكيل نظام سياسيّ 
ي. وتكلّمنا عن الدّستور ن وبالعُرف السّياسي محصّناً بالقانو  النّظامبدأ يظهر فيها 

 السّلطةو  ،والشّعب ،السّياسي وأركانه الأساسيّة )الإقليم الجغرافي النّظامواقع تشكُّل 
 (.السّياسيّة

 ،برؤيةٍ تحليليّة عقلانيّة موسّعة السّياسيّةوالحقّ أنّنا لم نتعمّق في تحليل النُظُم     
متماثلة مع بعضها البعض في  السّياسيّةنُظُم لأنّ ذلك قد يقودنا إلى فهم أنّ كلّ ال

بشيء  ،فجعلنا الحديث ،وهذا ما هو غير متوفّر ،الإمكانيّات الجغرافيّة والبشريّة
عن الشّكل الفنّي للنظام السّياسي وتوصيف أركانه من وجهة نظر  ،من التفّصيل

 النّظامي على قوّة وأثرها الفعل ،فنيّة تُظهِر أهميّة الإمكانات الجغرافيّة والبشريّة
 السّلطة. وحاولنا إبراز دور هذه الأركان الأساسيّة ودور السّياسيّةوسلطته 
ومستوى وعي الأفراد والجَماعات في تشكيل هذه النُظُم وتطوّرها.  ،فيها السّياسيّة

وقد تبَيَّن لنا وجود أشكال سياسيّة متماثلة أنتجتها إرادة الشّعوب بناء على 
 ،أو بمعنى أكثر وضوحاً  ،السّياسيّةوف الاقتصاديّة والاجتماعيّة و مقتضيات الظّر 

 مان والمكان.وجود عوامل تطوّر مشتركة لدى هذه الأنظمة رغم الاختلاف في الزّ 
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 ،وتطوّرها بصفة عامّة الدّولةوقد بيَّنَّا من خلال هذه الدّراسة أهميّة وجود     
وهذا فرض علينا أن نكشف وهماً  ،وبشكل خاصّ خلال القرون الثّلاثة الأخيرة

 الدّولةهو اعتقادهم بأنّ وجود  ،شائعاً بين عدد من السّاسة في مختلف المجتمعات
وأنّ الشّعوب اكتشفت حقيقة هذا الأمر  ،وأنّه فرض نفسه ،كان أمراً واقعاً وسهلاً 

سه واقع فرض نف الدّولةوطبّقته دون مقاومة من قِبَل هذه الشّعوب. نعم أنّ وجود 
بل هناك جماعات قاومت ووضعت  ،بسهولة الدّولةولكن لم تتشكّل  ،للضرورة

الذي يبسط سيطرته على  ،السّياسيالعراقيل والعقبات أمام وجود هيكليّتها ونظامها 
والقانون مثلهما مثل كلّ  الدّولةجغرافية الأقاليم بما تملك من إمكانيّات. فوجود 

  السّياسيّةفتاريخ النُظُم  ،لذا ،الأفراد والجماعات ترتبط بماضي ،الظواهر الإنسانيّة
إليها ترجع الأصول التاريخيّة والتي  ،يرجع إلى عصور سحيقة في القِدَم ،قديم

 في الوقت الحاضر. السّياسيّةكانت أساساً للنُظُم 

على  ،الدّولةإلى الفهم الآلي لطبيعة نظام  ،فقط ،في دراستنا هذه ،ولم نهدف    
بل استهدفنا ما ترمي إليه فاعليّة  ،الرغم من أهميّته وفائدته من الناحية النظريّة

واستهدفنا معرفة  ،الدّولةالمُمَثِّلَة لإرادة الأفراد في مجتمع  السّياسيّة السّلطةنشاط 
 النَّاسالذين يجب أن يتحلّوا بثقافة القانون وفهم  الدّولةطبيعة إعداد رجال 

ليكونوا قادرين على القيادة وعلى حلّ كلّ  ،السّياسيّةجتماعيّة و وأعرافهم الا
 .الدّولةالمشكلات وتجاوز كلّ العقبات التي تعترض مسيرتهم في قيادة 

الاجتماعيّة  النَّاسوسلطاتها صورة واضحة لواقع أحوال  الدّولةإنّ مؤسَّسات     
نّ نشاط هذه ا ،والاقتصاديّة في المجتمع السّياسيّةو  لمؤسَّسات مرهون بوعي وا 

يمانهم بالقواعد القانونيّة النَّاس  السّلطةالسّياسي العام. ف النّظاموب ،وتجربتهم وا 
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ن كانت نتيجة لتعب وجهد وحوار ،السّياسيّة فهي في نتيجة المطاف عمل  ،وا 
وهي أيضاً صورة واضحة لواقع المجتمع  ،مدروس وملائم لرغبة الأفراد منطقيّ 

وتتطوّر آليّتها  ،وعلاقاته وعاداته وقيمه ،والسّياسيّ  والاقتصاديّ  بوعيه الاجتماعيّ 
والاقتصاديّة. هذا ما جعلنا نبيّن في فصول  السّياسيّةبتأثير العوامل الثقّافيّة و 

بين الأفراد  السّياسيّةفي تنظيم العلاقات الاجتماعيّة و  الدّولةراسة أهميّة الدّ 
وهاجسها يجب أن  الدّولةوبمعنى آخر: إنّ همّ  ،والجَماعات المتواجدة في المجتمع

حيث تعمل على تنمية وعيهم وتمكينهم من استثمار  ،يكون أفرادها وجماعاتها
 لأنّ تطوّر أفرادها سبب ونتيجة لتطوّرها وتقدّمها. ،مواردهم وخيراتهم

قيادة وبيَّنَّا كلّ شكل سياسيّ في تجربته ل ،السّياسيّةوأشرنا إلى أشكال النُظُم     
آخذين بعين الاعتبار أنّ العلوم الاجتماعيّة  ،ورعاية الشّعب في كلّ مناحي الحياة

ولا تستطيع ذلك كما هو الحال في العلوم  ،لا تسمح بإجراء تجارب السّياسيّةو 
لسّلبيّة التي لا تقُدَّر لها نتائجها الإيجابيّة وا النَّاسجارب على لأنّ التّ  ،الطبيعيّة

كما أن  ،طبيعة الظواهر الإنسانيّة تختلف عن طبيعة الظواهر الماديّةلأنّ و  ،بثمن
 جارب عليه.احترام كرامة الإنسان لا تسمح بإجراء التّ 

بحاجة ماسّة إلى دراسة المجتمع وتشخيصه وتقدير  الدّولةفرجل  ،لهذا    
ت التي قد وفهم طبيعة كلّ التّغيُّرا ،وتحديد التوقُّعات والحالات الطّارئة ،مقدّراته

 ،يجيء بها المستقبل نتيجة لتطوّر فهم الأفراد ورغباتهم وطموحاتهم في التّغيير
مكاناتهم. النَّاسوالاستقرار على قاعدة النموّ المتجدّدة في وعي   وا 
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الذي تختاره  السّياسيّ متمايزة ومتغيّرة وفقاً لطبيعة المذهب  الدّولةإنّ وظائف     
مغاير جذريّاً لِما يفكّر به  الفرديّ  السّياسيّ  النّظامفمثلًا ما يفكّر به  ،الدّولةهذه 
 ،الشّعبيّ  يمقراطيّ الدّ  السّياسيّ  النّظامأو بما يفكّر به  ،الاشتراكيّ  السّياسيّ  النّظام

ن كان يتفّق مع   بنقاط عديدة. الاشتراكيّ  النّظاموا 

ل علاقاته الاجتماعيّة من خلا لقد أشرنا إلى طبيعة كلّ نظام سياسيّ     
 النّظامالملكي و  النّظاموبيَّنَّا الفارق بين  ،يّةالدّستور والقانونيّة و  السّياسيّةو 

لبيّات والإيجابيّات لكلّ منهما. ورأينا أنّ الدّساتير وذكرنا باختصار السّ  ،الجمهوري
خاصّة فيما يتعلّق  ،ول مع وجود بعض القواسم المشتركة بينهاقد تعدَّدت بتعدُّد الدّ 

ساتير واعتمادها المطلق وبحالة السّموّ بجميع الدّ  ،يّة عموماً التّشريع السّلطةبدور 
وانتقاله من  ياسيّ السّ  النّظاميّة أيضاً. وأنّ تطوّر الدّستور على مضامين القواعد 

يتمّ  ،البرلمانيّةومنها إلى المَلَكيّة  ،نظام المَلَكيّة المُطلقة إلى حالة المَلَكيّة المُقيّدة
ولذلك أصبح يُعرَف بـــ)المَلَكيّة  ،البرلمانيّ  يمقراطيّ الدّ  النّظامبعد أن تتحقّق حالة 

 يّة(. الدّستور 

 ،لا بل عبر قرون من الزّمن ،وهكذا أسفرت التطوّرات المُتلاحقة عبر عقود    
المَبنيّة على قواعد دستوريّة قويّة حقّقت النّجاح  البرلمانيّ  النّظامإلى ظهور أركان 

ن   الكبير للنظام البرلمانيّ  قد نجح في عدد من  البرلمانيّ  النّظامكان  بشكل عام. وا 
في حين حدثت تغييرات وتعديلات عليه في  ،فقد فشل في بلدان أخرى ،البلدان

 دول أخرى.
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بلدان في إعطاء الحقّ للبرلمان وقد بيّنَّا أنّ الأسلوب الذي اتبّعته بعض ال    
قد انعكس تأثيره على إضعاف دور رئيس الجمهوريّة  ،لانتخاب رئيس الجمهوريّة

وتضاؤل صلاحيّاته ومكانته التي كان يتمتّع بها كحاكم بين السُّلطات الثلاث 
عندما يقع الخلاف بينها. وقد نتج عن ذلك تشكيل وزارات ائتلافيّة من كُتل 

لأنّها في الحالة العاديّة متنافرة  ،ضمن صِيَغ التّحالفات ،برلمانالأحزاب في ال
 ممّا جعل ولادة ،ة والاقتصاديةوبرامجها الاجتماعيّ  السّياسيّةمتعارضة في أهدافها 

نتيجة فقدان الانسجام  ،هذه الوزارات ضعيفة غير قادرة على القيام بمهامّها
 والتّوافُق بين الكُتَل التي انتخبت الوزارة.

 ،الدّولةكما تطرّقنا في الدّراسة إلى مبدأ فصل السّلطات الثّلاث في     
مع وجود تنسيق  ،يّةالدّستور واختصاص وعمل كلّ سُلطة في حدود القواعد 

تُحدّده الآليّات القانونيّة  وتعاون فيما بينها في تنفيذ وظائفها ضمن توافّقٍ وانسجامٍ 
وعدم تجاوزها  ،لضمان قيام كلّ سُلطة بعملها في حدود اختصاصها ،المُتَّفق عليها

 الأخرى. السّلطةوتعدّيها على صلاحيّات 

في كلّ  الدّيمقراطيّةوعرضنا في الدّراسة أيضاً مفاهيم الحريّة والمساواة و     
 ،الفرديّ  النّظامتبايُن بين الأنظمة التي تأخذ بوأشرنا إلى وجود  ،السّياسيّةالأنظمة 

لكنّها بشكل عام توجّهت دساتيرها إلى مبدأ  ،الاشتراكيّ  النّظاموالأنظمة التي تتبّع 
ساتير تحفل وكانت غالبيّة الدّ  ،المساواة الذي تستند إليه جميع الحقوق والحريّات

وتحقيق الحريّة. وقد عمدنا الإشارة  الدّيمقراطيّةوثائقها الأساسيّة بتعابير المُساواة و 
 ،الدّولةفي  السّياسيّة السّلطةفي تمكين الشّعب من ممارسة  الدّيمقراطيّةإلى دور 

أو بواسطة ممثلي الشّعب الذين  ،وذلك وفق الأسلوب المُباشر للانتخابات
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من خلال الشّعب بشكل  السّلطةوتطبيق ممارسة  ،ليمارسوا الحُكم باسمه ،ينتخبهم
وتحقيق حالة المُشارَكة في وضع البرامج الاقتصاديّة والاجتماعيّة ومراقبة  ،وسعأ

 تنفيذها.

النّيابي المُتَمثِّل بوجود هيئة نيابيّة مُنتَخَبَة  النّظاموتطرّقنا أيضاً إلى أركان     
وأنّ النّائب يمثّل كلّ أبناء الشّعب  ،تُمارس صلاحيّاتها ومهامّها خلال فترة مُحدَّدَة

وأنّ هذه الهيئة تصبح مستقلّة في عملها  ،وليس فقط الدّائرة الانتخابيّة التي انتخبته
عن النَّاخبين أثناء ممارسة عملها. ومحاسبتها تأتي لاحقاً من خلال صناديق 

 الاقتراع.

للنُظُم  ،لى حدّ ماإ ،ونستطيع القول أنّ الدّراسة في مُعالجتها المُحايدة    
قد بيّنت أشكال الحكومات المختلفة التي مارست سلطتها في  ،السّياسيّة

 ،الدّولةمن خلال شكل  السّياسيّةولهذا فقد عايَنت النُظُم  ،المجتمعات الإنسانيّة
ونوع الحكومة. وأشارت بشكل سريع إلى بعض الصّلاحيّات والاختصاصات في 

صعدة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة. كما على الأ السّلطةمجالات نشاط 
وهذا ينعكس على نشاطها  ،وفقاً لمذهبها السّياسي السّلطةأشارت إلى واقع نشاط 

 بشكل عام.  والاجتماعيّ  الاقتصاديّ 

 ،وفي أيّ مجتمع من المجتمعات ،كتنظيم سياسيّ  الدّولةفقد تناولنا  ،وهكذا    
وتمنح الحكومة  ،العليا في كلّ تنظيم سياسيّ  السّياسيّة طةالسّلتمثّل  الدّولةواعتبار 

كما أنّها تمنح الأفراد الحقوق والحريّات  ،السّياسيّة السّلطةالحقّ في ممارسة عمل 
مقابل التزام الأفراد القيام بواجباتهم العامّة تجاه نظام  ،وتعمل على حمايتها ،العامّة
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إلّا بوجود الجماعة  الدّولةأنّه لا تتحقّق  ،راسةكما بيّنت الدّ  ،. وهذا يعنيالدّولةهذه 
نظيم الذي يسمح لأفراد التي هي على مستوى عالٍ من النّضج والتّ  السّياسيّة

نظيم السّياسي التي المجتمع الاستقلال عن شخص الحاكم. فبوجود مؤسّسات التّ 
 .الدّولةتحقّق وجود ي ،تكفل تحقيق التّوازُن والمساواة بين سلطات المجتمع
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